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  ايعًِ ضلاحاٚأٚزثٓاالحُد لله ايرٟ خًكٓا ٚزشقٓا َٔ نٌ خير 
ٚشفٝعٓا، ٚص٢ً ٚضًِ ٚبازى ع٢ً ضٝدْا محُد ْبٝٓا ٚحبٝبٓا 

  ٚالمسضًينالأْبٝاءضٝد الخًل ٚخاتم 
فُا يٓا  " نٓتِ إٜاٙ تعبدٕٚإٕ ايًِٗ ٚاشهس"ٜكٍٛ عص ٚ جٌ في نتاب٘ ايعصٜص  : بعدأَا 

 زبٓا ٜا َٛفل نٌ ضاع ٜٚا َٝطس نٌ عطير بايصهس الجصٌٜ ٚالحُد إيٝو ْتٛج٘ إٔإلا 
 أضتاذٟ بخايص ايصهس ٚايعسفإ إلى أتكدّ ٚفكتٓا لهرا َٚا تٛفٝكٓا إلا بو إٔايهثير يو 

 ايرٟ َد يٞ ٜد ايعٕٛ ٚايٓصٝح١،" ش١ٓ محُد" ايفاضٌ ٚالمصسف
 يلأضاتر٠ بجصٌٜ ايصهس ٚايعسفإ أتكدّ نُا أفضٌبازى الله فٝو ٚٚفكو لما ٖٛ : ي٘فأقٍٛ

 لج١ٓ المٓاقص١ ع٢ً قبٛلهِ َٓاقص١ َرنستٞ ٚع٢ً تٛجٝٗاتم ايطدٜد٠ أعضاء الأفاضٌ
-" خٓص١ً-عباس يػسٚز " ن١ًٝ الحكٛم بجاَع١ أضاتر٠ٚالى جمٝع .َٚلاحظاتِٗ ايٓافع١

 فًِٗ َني فائل الاحتراّ ٚايتكدٜس لما بريٛٙ في ضبٌٝ تهٜٛٓٓا
 
 



 
 
 

 لله ايرٟ ٖداْا لهرا َٚا نٓا يٓٗتدٟ يٛلا إ ٖداْا الحُد
  أضستٞأفساد حفظٗا الله ٚزعاٖا إلى نٌ أَٞ إلى

  ْٛزا ٜضٞء دزبٞا ايرٜٔ َسٚ بٞ ٚناْٛالأضاتر٠ إلى نٌ 
 ٚبأسمائِٗ ٚأحبائٞ أصدقائٞ نٌ إلى

 اخص بايرنس بٛغساز٠ حفٝظ١ َٚٝايٞ صاف١ٝ
  صدٜكتي ايتي ضاُٖت َعٞ بإنجاش ٖرا ايعٌُأْط٢ إٔدٕٚ 

 جحف١ ض٢ًُ
 . زفٝكاتٞ ٚنٌ َٔ لاشَني َكاعد ايدزاض١إلى
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  :ةـــمقدم
تقوم الإدارة بممارسة نشاطاتها عن طریق الأعمال الإداریة، وبالتالي تختلف الأعمال 

تمارسها الإدارة عن طریق القرارات الإداریة  أعمالحسب طبیعة وضعها القانوني، فهناك 
بهدف إحداث أثر قانوني، إما بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة قائمة وهي تصرفات 

رة من جانبها دون تدخل لإرادة الأفراد معها، وهناك طریق أخر وهي العقود تقوم بها الإدا
الإداریة التي تبرمها الإدارة كصاحبة سلطة عامة على الأفراد وفیها تسمو إرادة الإدارة على 
إرادة الأفراد وهي عقود تبرمها أحد الأشخاص المعنویة العامة لتسیر وإدارة مرفق عام بانتظام 

ء تحقیق مصلحة عامة، وتخضع مثل هذه العقود لقواعد القانون العام وأحكامه، وإطراد ابتغا
ة المتعاقدین معها منها هلذلك منحة للإدارة سلطات وامتیازات لتنفیذ العقود الإداریة لمواج

سلطة الرقابة والإشراف وسلطة التعدیل وتوقیع الجزاءات وإنهاء العقد الإداري بإرادتها 
المصلحة العامة، ووضعت هناك ضوابط لتقیید سلطتها حتى لا تتعسف في المنفردة لدواعي 

امتیازات : "استعمال سلطتها، وهنا تكمن فحوى دراستنا والتي اخترنا أن تكون موسومة بـ
  "الإدارة في العقود الإداریة

  :أسباب إختیار الموضوع -1

  :أ الأسباب الذاتیة

  ن الإداري بحكم التخصص أیضاالمیل إلى دراسة موضوع له أهمیة في القانو. 
 الرغبة في معرفة أهمیة الإمتیازات التي تفرضها الإدارة في تنفیذ العقود الإداریة. 
 الرغبة في فهم موضوع امتیازات الإدارة في العقود الإداریة. 
  أهمیة الموضوع ألا وهو الصلاحیات التي تفرضها الإدارة من أجل تحقیق المصلحة

 .العامة
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  :الموضوعیةب الأسباب 
من خلال اتصال العقد الإداري بالمرافق العامة التي من خلالها تتحقق المصلحة  

  :نختار موضوع لـ أنینا أالعامة إرت
  في تنفیذ العقد الإداري الإدارةالإمتیازات التي تفرضها  أهممعرفة. 
 التعرف على غایة الإدارة من خلال فرضها إمتیازات العقود الإداریة. 
  إلى أي مدى تمتد هذه الامتیازاتالتعرف. 
 التطرق إلى حقوق المتعاقد من خلال استغلال الإدارة لسلطتها في تنفیذ العقود الإداریة. 
  :الأهمیة -2

تتمثل الأهمیة العملیة لهذا الموضوع بالنظر إلى أهمیة الامتیازات الإداریة في تحقیق   
مظاهر هذه الامتیازات في  إبرازخلال الهدف الأساسي ألا وهو المصلحة العامة للدولة من 

العقود الإداریة، ورصد الحدود العامة للسلطات الممنوحة للإدارة حفاظا على الغایة التي أقرا 
  .لأجلها هذه السلطات والامتیازات

  :أهداف الدراسة -3

 الإمتیازات التي تتمتع بها الإدارة في العقد الإداري إبراز. 
 المكتبة یمثل هذا النوع من الدارسات في مجال القانون الإداري إثراء. 
 الحدود التي تقف عندها الإدارة في استعمال سلطتها في تنفیذ العقود الإداریة إبراز. 
  :إشكالیة الموضوع -4

  إلى أي مدى تمتد سلطات الإدارة في تنفیذها للعقود الإداریة؟
  :منهج الدراسة -5

الدراسة في صورة علمیة اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من أجل إبداء هذه 
  :التحلیلي
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لأن كل بحث علمي یقتضي بدایة توضیح مفاهیم من خلال الوقوف : أ المنهج الوصفي
على التحدید الدقیق لمصطلحات والتطرق للتعریفات اللغویة والاصطلاحیة حول امتیازات 

  . الإدارة في عقود الإداریة
لا تخلو منه أي دراسة قانونیة خاصة بالنسبة للنصوص القانونیة التي  :التحلیلي ب المنهج

  .لها علاقة بموضوع امتیازات الإدارة في العقود الإداریة
  :الدراسات السابقة -6

  :منها وقد اعتمدنا في بحثنا على مقالات ورسائل دكتوراه وماجستیر، وماستر

 أطروحة لنیل ، في إطار الصفقات العمومیةآلیات حسابة المال العام ، خضري حمزة
 ،الحقوقزوینة عبد الروزاق كلیة ، شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام

  .جامعة الجزائر

  :الصعوبات -7 

أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء بحثنا هي البحث في المصادر والمراجع عن 
محل البحث في مراجع متخصصة وقلیلة جدا المعلومات التي تخدم بحثان فوجدنا الموضوع 

  .فیما وجدناها ضیق في مراجع عامة
  :تصمیم الدراسة -8

امتیازات الإدارة في العقود الإداریة إلى فصلین وكل فصل "تم تقییم البحث الموسوم بـ   
  .إلى مبحثین وكل مبحث إلى مطلبین 

الإداریة وبدوره قسمناه إلى سلطات الإدارة في تنفیذ العقود : تناولنا في الفصل الأول
  :مبحثین

  .الرقابة وتوقیع الجزاءاتالإدارة في  حق: المبحث الأول
  .العقود الإداریة وإنهاءتعدیل  حق الإدارة في: المبحث الثاني
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حدود سلطات الإدارة في تنفیذ العقود الإداریة : أما الفصل الثاني سنتطرق من خلاله لـ
  :مبحثینالذي قسمناه بدوره إلى 

  .حدود سلطة الإدارة في الرقابة وتوقیع الجزاءات : سنتناول في المبحث الأول
  .العقود الإداریة وإنهاءحدود سلطة الإدارة في التعدیل : وخصصنا المبحث الثاني لـ 



 لإدارة في تنفيذ العقود الإداريةسلطات ا
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فالسلطة العامة تظهر بمظهر ، تمتلك الإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها
لما تمارسه الإدارة من سلطة الرقابة تنفیذ العقود ، الطرف الأسمى في العقود الإداریة

بواسطة الإشراف والتوجیه للتأكد من قیام المتعاقد بتنفیذ التزاماته وفقا لبنود العقد ، الإداریة
فمن خلال سلطتها في الرقابة یمكنها من التدخل لمتابعة  ودفتر الشروط العامة والخاصة،

العقود الإداریة ولتفرض بذلك أوضاعا وطرقا لتنفیذ العقد حرصا على تفادي أي خلل من 
یر تنفیذ العقد وتنفیذها على النحو المتفق علیه، ومباشرتها لسلطة التعدیل شأنه أن یغیر س

التي تكون ناتجة عن عوامل ألزمتها التدخل لتعدیل العقد و ملائمته مع الظروف التي تطرأ 
دون أن یصل التعدیل إلى حد الفسخ الكلي للعقد، ، علیه، وتماشیا مع الظروف الجدیدة

مارسه الإدارة بإرادتها المنفردة دون تدخل أو موافقة الطرف فسلطة تعدیل بل العقد حق 
  المتعاقد معها وإخلاله بالعقد  التزامالمتعاقد معها، وقد تتخذ إجراء أخر في حالة عدم 

الذي یقع على عاتقه لإزالة دواعي  الالتزامفي تنفیذ  الاستمرارفتوقع علیه جزاءات بغیة 
أن إبرامها للعقد وتنفیذه لا یحقق الصالح العام  الإدارةالإخلال والتقصیر ففي حالة مارأت 

فهذه السلطات التي تمتلكها الإدارة تعتبر من أهم الوسائل في ید ، فإن لها سلطة في إنهائها
لإشباع  بانتظاموتسیر الأموال العامة لأنها تقوم على تنظیم المرفق العام  لاستغلالالدولة 

الإدارة من خلال سلطاتها من تنفیذ موضوع العقد،  فتساهم، الحاجات العامة للجمهور
  .فالهدف في الأخیر من هذه السلطات هي تحقیق المصلحة العامة

  :وعلى ضوء ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین 

وتخصص ، دارة في الرقابة توقیع الجزاءاتالإ سلطة: سنتناول في المبحث الأول
  .إنهاء العقود الإداریةتعدیل و الإدارة في  المبحث الثاني لنتطرق لحق
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  رقابة وتوقیع الجزاءاتال حق الإدارة في: المبحث الأول

ذلك العقد الذي یبرمه أحد الأشخاص المعنویة العامة لإدارة " یعرف العقد الإداري بأنه 
تحقیق المصلحة العامة متبعا في هذا الأسالیب المقررة في القانون  ابتغاءوتسییر مرفق عام 

على نوعه أو اخر من الشروط المألوفة لإتباع في عقود القانون  انطوائه، العام بما یعني
ول للإدارة ممارسة سلطة  الرقابة والإشراف على تنفیذ ، و هو الأمر الذي خ1"الخاصة 

قیق الأهداف المرجوة، كما ان لها سلطة توقیع الجزاءات وتحالعقود الإداریة لحسن التنفیذ 
على المتعاقد الذي أخل بالتزاماته التعاقدیة ولدراسة سلطة الإدارة في الرقابة وتوقیع الجزاءات 

  :یستوجب علینا التطرق أولا لسلطة الإدارة في الرقابة

  :على تنفیذ العقود الإداریة الرقابةسلطة  مفهوم :الأول المطلب

تعتبر سلطة الرقابة من أهم سلطات التي تتمتع بها الإدارة أثناء إبرام العقود الإداریة، 
لذلك قمنا بتعریف الرقابة في الفرع الأول ثم نتطرق إلى أساسها القانوني ثم أنواعها على 

  .العقود الإداریة 

  :الرقابة على تنفیذ العقود الإداریة  تعریف: الأول الفرع 

، ارة أثناء إبرام العقود الإداریةالرقابة من أهم السلطات التي تتمتع بها الإدتعتبر سلطة 
  ) :كفرع ثالث( لذلك قمنا بتعریف الرقابة على العقود الإداریة 

للرقابة على تنفیذ العقود الإداریة معنى مزدوج حیث یتخذ صورتان، بدءا بالرقابة 
  :ثم الرقابة بمعنى التوجیه ، بمعنى الإشراف

 

  
                                                           

 244، ص2011، عمان ،1ر الثقافة، طالذنیبات محمد جمال، الوجیز في القانون الإداري ، دا -1
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  : الرقابة بمعنى الإشراف:  ولاأ

والتأكد ، 1للرقابة معنى ضیق حیث ینحصر في أن المتعاقد یلتزم بتنفیذ شروط العقد
فللإدارة الحق في الإشراف المباشر على أعمال المتعاقدین معها  2من أنه ینفذ تنفیذ سلیما 

، التعاقدیة وفقا لبنود العقد المتفق علیها التزاماتهللتأكد من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ 
، حیث تتم عملیة الإشراف عن طریق الأعمال 3وحسب دفتر الشروط العامة والخاصة

المادیة وذلك بزیارة موقع العمل وكذلك التحقق من سلامة المواد المستعملة بالإضافة إلى 
،وتختلف  4الإداري كما أنها مثل قرار، اختبارهاالتحقق من جودتها بواسطة فحصها و 

الرقابة من عقد الى أخر، فنجد أن من یمارس الرقابة یتجسد في إرسال ممثل الإدارة 
فممثل الإدارة یكون له حق إجراء  الامتیازأما في عقود ، للإشراف في عقود الأشغال

تحریات وتلقي الشكاوي من المنتفعین بخدمات المرفق، أما الأعمال القانونیة یتم إصدار 
  .5ارات للطرف المتعاقد مع الإدارة إنذ

  :الرقابة بمعنى التوجیه : ثانیا

ویقصد بالرقابة هنا بالمعنى الواسع سلطة التوجیه لسلامة تنفیذ العقد تقوم الإدارة 
وتعرف الرقابة من ، 6الطریقة الأنسب لتنفیذ الأعمال المتفق علیها في العقد واختیاربتوجیه 

الأعمال القانونیة الصادرة عن الإدارة كإصدارها للتعلیمات خلال هذا المعنى بأنها تلك 
طریقة قد رأت  استبعاد واللوائح التوجیهیة معها، لإتباع طریقة معینة وأسلوب في التنفیذ أو

                                                           
  126، ص2010،عمان،  1الجبوري محمود خلف، العقود الإداریة، دار الثقافة ، ط: أنظر في  -1
، 2010،عمان،1، دار الثقافة ، ط) B o T(الحمود وضاح محمود، عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة : أنظر في  -2

  74ص 
الحقوقیة والأدبیة ،  نابلسي نصري منصور، العقود الإداریة ، دراسة مقارنة ، منشورات زین: أنظر في  -3
  115، ص 2010،لبنان،1ط
  108، ص 2010بوعمران عادل ، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة ، دار الهدى، الجزائر ، : أنظر في  -4
  77، ص 2013، القاهرة  1رابحي أحسن ، الأعمال القانونیة الإداریة ، الكتاب الحدیث ، ط: أنظر في -5
  126وري محمود خلف، المرجع السابق ، ص الجب:أنظر في  -6
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، الإدارة أنها غیر مناسبة، أو من  خلال إصدارها الأوامر  تنفیذیة لتوجیه أعمال التنفیذ
السلطة العامة والتي تسمح لها بممارسة حقها في  ازاتامتیالتوجیه یعتبر من  فحقها في

  .1التنفیذ مباشرة وإصدار قرارات تنفیذیة بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء

الكیفیات طریقة التنفیذ ضمن الحدود و  اختیارلإدارة في التدخل لتنفیذ العقد و أي الحق ا
فالخروج عما ورد في بنود العقد یندرج ضمن سلطة  2والشروط  المتفق علیها في العقد

،غیر أنه لا یمكن للإدارة أن تبالغ تحت غطاء  3التعدیل الإنفرادي للعقد المخولة للإدارة
  4على مخالفتها الاتفاقالتوجیه تعد من النظام العام والمصلحة العامة لا یمكن 

الأسلوب  باختیارالتنفیذ ، فرقابة الإدارة بمعنى الوجیه هو التدخل في توجیه أعمال
وإطراء فقد یكون تدخل الإدارة للتوجیه غیر منصوص  بانتظامالأصلح لحسن سیر المرفق 

علیه في العقد، مثل مطالبة المتعاقد في تنفیذ العقد بأسرع وقت أو تقوم الإدارة بتغییر طریقة 
لمدلول التوجیه یحمل معنا التنفیذ، حیث تتم الرقابة وفق مدلول الإشراف، فسلطة الرقابة وفقا 

الإدارة في التنفیذ المباشر لإصدار قرارات تنفیذیة دون اللجوء إلى   لامتیازاتواسعا وإعمال 
وقد یكون تدخل الإدارة للتوجیه منصوص علیه في العقد ، فسلطتها هنا واسعة، القضاء

فتقدیم ، 5ة واللائحیة ودفتر الشروط والقوانین أو اللوائح وهنا وجب التقید بالنصوص التعاقدی
  6الإدارة لتوجیهات ضمانا للتنفیذ العقد بطریقة سلمیة لتقدیم خدمات أفضل للمنتفعین

                                                           
، 2007عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر ،  :أنظر في  -1

  278ص 
  200، ص 2011، الجزائر ،  3عمارف بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، دار جسور ، ط:أنظر في  - 2
  116نابلسي نصري منصور ، المرجع السابق، ص : أنظر في  -  3
، ص 2007، الجزائر ، 1عمار بوضیاف الصفقات العمومیة في الجزائر ، جسور للنشر والتوزیع ، ط: أنظر في  -  4

142  
  .75_74الحمود وضاح محمود ، المرجع السابق ، ص : أنظر في  - 5
  .77ص  رابحي أحسن، المرجع السابق ،: أنظر في  - 6
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فمن جهة  ، فسلطة الإدارة في الرقابة على العقود الإداریة تتخذ صورتان لعملة واحدة
  .في العقدالتعاقدیة المنصوص علیها  لالتزاماتهتمارس حقها في مراقبة تنفیذ المتعاقد معها 

أما الجهة الثانیة فتظهر بمظهر السلطة العامة، كون العقود الإداریة تتمیز عن العقود 
المدنیة بطابع خاص فالعقد الإداري یستهدف بدرجة أولى المصلحة العامة وحسن سیر 

   1المرفق مما یترتب عن ذلك سلطة الإشراف والتوجیه العقود الإداریة

  الأساس القانوني لسلطة الرقابة على تنفیذ العقود الإداریة:  الفرع الثاني

 ،ي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامةالإدارة  الت امتیازاتتعتبر الرقابة من أهم 
وللوقوف على الأساس القانوني لها هناك حالات منصوص علیها في العقود وهناك حالات 

  :غیر منصوص علیها 

  :نص  سلطة الرقابة عند وجود: ولاأ

أو في دفر الشروط ، تظهر سلطة الرقابة على تنفیذ العقود الإداریة في العقد الإداري
أو في لائحة والتي یتصفح  من خلالها كیفیة ممارسة الإدارة لسلطة الرقابة والوسائل التي 
اعتمدتها لمباشرة التنفیذ، حیث نجد في بعض القوانین واللوائح المتعلقة بجملة معینة من 

فتمارس الإدارة بدورها سلطة الرقابة ، یجب على المتعاقد مع الإدارة تنفیذها  التزاماتود العق
حیث أن ممارسة ، 2على تنفیذ هذه العقود وفي حالة تقصیر المتعاقد فإنها توقع علیه جزاءات

الإدارة لسلطة الرقابة على التنفیذ من وسائل وشروط مباشرة وضمانات كفلتها للمتعاقد في 

                                                           
 عبد الباسط محمد فؤاد ، العقد الإداري ، المقومات الإجراءات  الأثار ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،: أنظر في -1

   251، ص 2006الإسكندریة، 
الشلماني محمد حمد، إمتیازات السلطة العامة في العقد الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، :انظر في  -2

  146، ص 2007
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تنص صراحة في دفتر الشروط على  التي، 1هتها فقد أبرزته في نصوصها القانونیة مواج
كیفیة ممارسة سلطة الرقابة على تنفیذ الصفحات العمومیة، وتتم ممارسة سلطة الرقابة 

، ولاشك في أن الإدارة عندما تبرم عقد مع 2لأشغالة الموظفین المندوبین على تنفیذ لبواسط
مارس الرقابة وتتعاون مع المتعاقد لتسییر المرفق فطالبا تشترط الإدارة المتعاقدین معها في ت

حقها في إصدار القرارات التنفیذیة ، في عقودها الإداریة أو دفاتر الشروط العامة والخاصة
  3التعاقدیة التزاماتهتنفیذ  المتعاقدینوالتي من خلالها تراقب الإدارة 

تستند دائما غلى شروط العقد إنما تستند إلى سلطة رقابة تنفیذ العقود الإداریة لا 
القواعد القانونیة والتنظیمیة الخاصة بالإدارة رغم العلاقة بین الإدارة والمتعاقد معها إلا أنه 

  4لیس للمتعاقد دور في وضعها

  :الرقابة عند عدم وجود النص الأساس القانوني لسلطة :ثانیا

إغفال العقد ولبنان على أنه في حالة أجمع الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر 
ق للجهات الإداریة مراقبة تنفیذ العقد في حالة عدم إقرار هذا الحق في یح، أو دفاتر الشروط

فسلطة الإدارة في ، الإدارة في الرقابة على تنفیذ عقودها قائمة بذاتها واللوائح ،فسلطة القوانین
فنص العقد على ، على مبادئ عامة أقرها القانون الإداري  الرقابة هي سلطة أصلیة ترتكز

  .5هذا الحق یقتصر فقط على تنظیمها وبیان شروطها دون نشوء هذا الحق

                                                           
جبیر مطیع على حمود ، العقد الإداري بین التشریع والقضاء  دراسة مقارنة بین النظام الفرنسي والمصري : انظر في  -1

  413، ص 2006والیمني ، شركة دیناس للطباعة ، مصر ، 

  ,215، ص 2008البتا محمد عاطف ، العقود الإداریة ، دار الفكر العربي ، مصر ، : اانظر في  -2
  87، ص  2002لیلو راضي مازن، العقود الإداریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، : انظر في  -3
  12عیسى ریاض ، العقد الإداري في القانون المقارن الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، ص : انظر في  -4
   414جییر مطیع على حمود، المرجع السابق ، ص :  انظر في -5
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فهناك من الفقهاء من یرى بأن الإنسان القانوني للرقابة مستمدة من فكرة المرفق العام 
، و اطراد بانتظاملتسییر المرفق  وقد سمح للإدارة بممارسة الرقابة على تنفیذ العقود الإداریة

،حیث ذهب  1وتتمتع الإدارة بسلطة توقیع الجزاءات في حالة ضرورة تحقیق الصالح العام 
إلى ذلك الدكتور ناصر لباد وهو من مؤیدي فكرة المرفق العام كأساس لسلطة المصلحة 

تمارس سلطة الرقابة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة في قوله أن الإدارة 
وتوجیه تعلیمات للمتعاقد معها في حالة عدم وجود بند صریح ینص على ذلك لأن اساس 
السلطة یوجد في المرفق العام كون الإدارة تسهر في كافة الظروف لحسن سیر 

هذا الحق  استخدام،فنتیجة لذلك جاءت فكرة المرفق العام وبالتالي لا یمكن للإدارة 2المرفق
كما لا یمكنها من تعدیل إلى حد یتجاوز أغراض أخرى من غیر المصلحة العامة ،لتحقیق 

موضوع العقد، فكما هو معهود في نشاط الإدارة التعاقدي یرتكز على تحقیق المصلحة 
  :نصللتي تمارسها الإدارة في غیاب اوقد انقسم الفقهاء واختلفوا حول سلطة الرقابة ا 3العامة 

 لاستمراریةفهناك من یرى بأن المرفق العام وطبیعته هي الأساس القانوني لهذه السلطة 
من خلال منح الإدارة سلطة في الرقابة وتوقیع الجزاءات على المتعاقد القصر ، المرفق العام

ما أقره الدكتور سلیمان الطماوى في قوله بأن المرفق هو  ، وهو4في  تنفیذ إلتزماته التعاقدیة 
ذلك أن المرفق العام یسد حاجات المنتفعین وممارسة حق ، ساس القانوني لسلطة الإدارةالأ

،وهناك فریق آخرین من الفقهاء أنه لا یمكن أن  5الرقابة علیه لتسییر المرفق بانتظام وإطراء
إلیها فكرة النیة   اتكون الطبیعة القانونیة للمرفق العلم وحدها كأساس قانوني إنما أضافو 

  من ظروف التعاقد  استخلاصهاتركة للمتعاقدین یمكن المش
                                                           

  139  -138الشلماني حمد محمد حمد ،المرجع السابق ، ص : انظر فى  -1
، 2006، لباد للنشر ، الجزائر )التنظیم الإداري النشاط الإداري (لباد ناصر ، الوجیز في القانون الإداري :انظر في  -2

  284ص 
  121نابلسي نصري منصور ،المرجع السابق ، ص : انظر في -3
   416جییر مطیع على حمود ، المرجع السابق ،ص: انظر في  -4
  456، ص 2011الطماوب محمد سلیمان ، الأسس العامة للعقود الإداریة ، دار العربي ، القاهرة،مصر ، :انظر في  -5
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وهناك فرق من الفقهاء ذهب إلى أنه في حالة عدم وجود نص یمكن للإدارة مباشرة نشاطها 
من خلال إصدار قرارات تنفیذیة لمباشرة التنفیذ أنه ، وسلطتها العامة امتیازاتهامن خلال 

 امتیازاتیرتكز على أساس مزدوج فمن جهة تحقیق مصلحة العامة ومن جهة أخرى ممارسة 
  السلطة العامة 

ومن هنا یمكن القول بأن إجماع الآراء تحقق الوصول إلى الأساس القانوني لحق 
الإدارة في الرقابة والتوجیه فمن خلال نیة و إدارة المتعاقدین یمكن القول بأن الأساس 
القانوني للإدارة هي الإدارة وهو أساس یصح في كل الحالات سواء بنص أو بدون نص 

المتغیرة ومقتضیات  احتیاجاتهالمرفق العام و  استمراریةو یعتبر تغیر ) جیز ( فالفقیه 
  سلطة الرقابة والتوجیه   استخدامالمصلحة العامة هي التي تبرر 

یعتبر أن ) دولو بادیر( وعلى خلاف ذلك هناك من الفقهاء الفرنسیین ومن بینهم 
ن الإدارة السلطة ،لأ  لاستخدامالنیة المشتركة غیر كافیة لتبریر الأساس القانوني 

أن تستخدم سلطتها حتى في حالة غیاب النص ،لكن ما یبرر استخدام  السلطة  باستطاعتها
  هي الطبیعة الخاصة للعقد الإداري التي تستند إلى متطلبات المرفق العام 

ویضیف هؤلاء الفقهاء ومن بینهم العندلي بأن النیة المشتركة للأطراف المتعاقدة تظهر رغبة 
مع الإدارة في الرقابة  والإشراف والتوجیه من أجل إشباع حاجات   الاشتراكو ونیة التعاون 

فمن هنا یمكن القول بأن الأساس القانوني لهذا الحق هو إداري وهو أساس  یعطي عامة 
  1للإدارة الحق في الرقابة والإشراف والتوجیه سواء وجد نص أم لا یوجد

ابة الرقابة اختصاصاتها التنظیمیة  وبالتالي فإن في الواقع أن ممارسة الإدارة لسلطة الرق( 
أساسها القانوني لا نجده لا في الشروط العقدیة أو المرفق العامة وإنما في النصوص 

فسلطة الإشراف لا تؤدي ) التنظیمیة التي تحكم عملیة تسییر نشاط جهة الإدارة المتعاقدة 
                                                           

  12عیسى ریاض ،المرجع السابق ، ص - 1
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، غیر أن هذه السلطة لیست مطلقة إذ أن الإدارة تلتزم بعدم التعسف 1إلى تغییر طبیعة العقد
خاصة التي لها صلة بتحقیق المصلحة ، أخرىهذه السلطة لتحقیق أغراض  استخدامفي 

على مخالفتها لأنها   الاتفاقفسلطة الإشراف والرقابة من النظام العام لا یمكن  2 العامة
تفاق على مخالفتها لأنها قررت للمصلحة المتعاقدة ولا قررت للمصلحة المتعاقدة ولا یمكن الإ

  3یمكن التنازل عنها

  أنواع الرقابة الإداریة في تنفیذ العقود الإداریة :  لثالفرع الثا

تخضع العقود الإداریة لعدة رقابات حیث نجد الرقابة الإداریة على مستوى الصفقات 
على تنفیذ العقود الإداریة لذلك سنتناول تتمتع برقابة داخلیة ورقابة خارجیة ، العمومیة

  :بالدراسة الرقابة الإداریة كالتالي

تتمثل هذه الرقابة في الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة، وبالتالي سنتطرق  :الرقابة الإداریة 
  :یلي  إلى كل هذه الرقابات كما

  :الرقابة الداخلیة : أولا

، فهي مجموعة 4یة من طرفها وعلى نفسها وهي تلك الرقابة التي تمارسها الإدار 
الوسائل التي تعتمدها في التحكم في الأخطار الملازمة لتسییره وتتم الرقابة من طرف جهاز 

ویتضح ذلك من خلال نص ، ، تمارسها لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض5معین 

                                                           
  449الطساوي محمد سلیمان ، المرجع السابق ، ص   -1
  88ن ، المرجع السابق ، ص لیلو راضي ماز  -2
  73،ص 2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ،  -3
، ص 2004الحلو ماجد راغب، علم الإدارة العامة ومبادئ الشریعة الإسلامیة ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،  -4

444  
، ماي 27الداخلیة ومطلب إرقاء تدبیر الصفقات المحلیة ، مجلة القانون المغربي، العدد تویون سعاد ، نظام الرقابة  - 5

  117، ص 2015



 لإدارة في تنفيذ العقود الإداريةسلطات ا..................................................:الفصل الأول
 

 
16 

متعاقدة لجنة فتح من تقنیین الصفقات العمومیة حیث تحدث لدي كل مصلحة  107المادة 
  .2وقد ألزمت الإدارات والهیئات والمراكز والمؤسسات بإحداث لجنة فتح الأظرفة، 1الأظرفة

من تقنین الصفقات العمومیة فإنه یحدد  107إعمالا المادة : لجنة فتح الأظرفة ةتشكیل_ أ
لقانونیة إطار الإجراءات ات تشكیلة اللجنة المذكورة في امسؤول المصلحة المتعاقدة بمقرر 

  المعمول بها 

  :جلسات اللجنة وانعقادها -1

فإن جلست فتح ، من تقنیین الصفقات العمومیة) 110-109( من خلا المواد 
تفتح الأظرفة في جلسة علنیة یحضرها كافة المتعهدین الذین تم إخبارهم ، انعقادهاالأظرفة و 

صحیحة مهما كان عدد الحاضرین في  اجتماعاتهاوتكون ، مسبقا یوم إیداعهم لعروضهم
فهي لجنة دائمة تابعة ، فلجنة فتح الأظرفة هم موظفین مؤهلین یختارون لكفاءتهم، 3الجلسة 

  .4للمصلحة المتعاقدة

من تقنین  108أما فیما تتمثل المهام المنوطة بلجنة فتح الأظرفة من خلال المادة
الصفقات العمومیة فهي معاینة صحة تسجیل العروض في السجل الخاص والتثبت منها كما 

مع توضیح المبالغ المقترحة والتخفیضات ، بالمتعهدین حسب تاریخ إیداعها اسمیةتعد قائمة 
وتحرر محضرا أثناء عملیة الفتح یوقع علیا ، وثائق العروض المقترحةالمعتملة وتعد قائمة ب

جمیع أعضاء اللجنة الذي یتضمن جمیع التحفظات وإرجاع العروض الغیر مفتوحة إلى 

                                                           
  82، ص 2009، الجزائر ،1معطي االله على ،تقنین الصفقات العمومیة، دار هومة ، ط -1
، الجزائر ، 1،ط، جسور للنشر )فقهیة-قضائیة–دراسة تشریعیة (بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر  -2

  .179، ص 2009
  82معطي االله علي ، المرجع السابق ، ص :انظر في  -3
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام ن  247-15، من المرسوم الرئاسي 160انظر المادة  -4

  50، الجریدة الرسمیة العدد  2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في 
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أصحابها عن طریق ملف خاطئ خارج الآجال وتقوم بدعوة المتعاهدین كتابیا عن طریق 
  .1أیام من تاریخ  الفتح 10ة في مدة وثائقهم الناقص لاستكمالملف خاطئ خارج الآجال 

من لجان  2فقرة  160تتشكل لجنة تقییم العروض من خلال المادة:لجنة تقییم العروض - ب
  .2مؤهلین تابعین  لمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءتهم 

  : انعقادهاجلسات اللجنة و  -1

حیث تعقد لجنة تقییم العروض في جلسة علنیة یحضروها كافة المتعهدین الذین تم 
إخبارهم مسبقا یوم إیداع العروض وتكون اجتماعاتها صحیحة مهما كان عدد الحاضرین في 
الجلسة، حیث یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بمقرر تشكیلة اللجنة في إطار الإجراءات 

  .3مول بها القانونیة والتنظیمیة المع

  : مهام لجنة تقییم العروض  -2

تتولى لجنة تقییم ، من تقنیین الصفقات العمومیة 111طبقا لما جاء في نص المادة 
العروض المطابقة لدفتر الشروط وإقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع  بانتقاءالعروض 

  : 4الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، وتعمل على تحلیل العروض الباقیة على مرحلتین

حیث تقوم في المرحلة ، على أساس المعاییر المنهجیة المنصوص علیها في دفتر الشروط
لعروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا ا استبعادالأولى بالترتیب التقني للعروض و 

بدراسة العروض الأقل بین : المنصوص علیها في دفتر الشروط، وتقوم في المرحلة الثانیة 
الأمر  وإما أحسن عرض اقتصادیا إذا تعلق، العروض إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة

  .بتقدیم خدمات معقدة تقنیا
                                                           

  83معطي االله علي ، المرجع السابق، ص: انظر في  -1
  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 247-15:من المرسوم الرئاسي  160انظر المادة  -2
  84معطي االله علي ، المرجع السابق ، ص : انظر في  -3
  250المرجع السابق ، ص بوضیاف عمار ،الصفحات العمومیة في الجزائر ، : انظر في  -4
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ح على المصلحة المتعاقدة رفض العروض المقبول إذا غیر أنه یمكن لجنة العروض أن تقتر 
تبین أنه یترتب على منح المشروع، هیمنة المتعامل المقبول على السوق أو یتسبب ذلك في 

ویجب أن یبین في هذه الحالة حق القطاع المعنى، بأي طریقة كانت، المنافسة  اختلال
  رفض عرض هذا النوع حسب الأصول في دفتر شروط المناقصة 

منخفض إلى درجة تبدو غیر عادیة،  ،المقبول مِؤقتا ،إذا تبین أن العروض الأقل ثمنا
فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن ترفض العرض بمقر معلل بعد أن تطلب كتابیا 

   1التوضیحات التي تراها مقیدة وتدفق في المبررات المقدمة

سابقة (والرقابة من قبل أجهزة خاصة  الوصائیةوتتمثل هذه الرقابة  :الرقابة الخارجیة :  ثانیا
  )ولاحقة

وهي تلك الرقابة الإداریة التي تخضع فیها الهیئات الإداریة اللامركزیة : الرقابة الوصائیة-أ
للسلطات الإداریة المركزیة، حیث یشرف الرئیس في حدود الصلاحیات المخولة له على 

فالسلطة المركزیة ، 2العمل بأن یعد له أو یلغیهمن خلال الموافقة أو رفض ، أعمال المرؤوس
هي أنجح وسیلة لأداء المرافق العامة الوطنیة لخدماتها على أحسن وجه، وتحقیق المساواة 
بین الأفراد في تقدیم هذه الخدمات كما أن تبعیة المرؤوس للسلطة الرئاسیة نتیجة الإشراف، 

تهدف إلى فحص ومطابقة الصفقات فهي رقابة ، 3یؤدي إلى سیر المرافق بشكل منتظم
والتأكد  الاقتصادللأهداف المرسومة له والتي تبرمها المصلحة المتعاقدة لتحقیق الفاعلیة و 

  .من مطابقة العملیة لموضوع الصفقة

وهي التحقق من مطابقة الصفقات حسب المخطط المرسوم من  :مهام الهیئة الوصائیة  -1
كما تعد المصلحة المتعاقدة عند ، قبل المصلحة المتعاقدة وبالتنسیق مع الهیئة الوصائیة

                                                           
  86معطي االله علي ، المرجع السابق ، ص : انظر في   1
  80، ص 2011، عمان ،2الذنییات محمد جمال ، الوجیز في القانون الإداري ، دار الثقافة ، ط: انظر في   2
  25، ص2007لبنان ، ، 1القیسي محیي الدین ، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط: انظر في ا  3
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ویرسل هذا التقریر حسب ، عن الظروف الإنجاز والتكلفة نهایة كل مشروعا تقییما نهائیا
ي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، وإلى الوال الحاجة إلى مسؤول الهیئة أو الوزیر أو

ویرسل التقریر إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة ) لجنة( الهیئات الرقابة الخارجیة 
  1وتفویضات المرفق العام

  ):قبلیة وبعدیة ( هیئات الرقابة الخارجیة عن طریق الأجهزة الخاصة  -2
وهي تلك الرقابة في صورة لجام صفقات هذه اللجان تنشأ على مستوى كل  :الرقابة القبلیة 

  :مصلحة متعاقدة، مكلفة بالرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة وهي أنواع 

  :وتتمثل اللجان في  :لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة  -أ
الوزیر المعني أو ممثله  اللجنة منوتتشكل هذه  :اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة -1

رئیسا وممثل المصلحة المتعاقدة وممثلین إثنین عن الوزیر المكلف بالتجارة ویسمح لهذه 
  اللجنة بالإنشاء من خلال قرار صادر عن الوزیر المعني 

والصفقات والملاحق الخاصة  تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط :اختصاصها -2
من المادة   4إلى  1طات من حللإدارات المركزیة في حدود المبالمصالح الخارجیة الجهویة 

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض  139من تنظیم الصفقات العمومیة والمادة  184
   .المرفق العام

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة - ب
  : ذات الطابع الإداري

لجنة من ممثل عن السلطة الوطنیة رئیسا والمدیر العام أو مدیر تتشكل هذه ال
من الوزیر المكلف بالمالیة وممثل عن الوزیر المكلف  اثنینالمؤسسة أو ممثله وممثلین 

   .بالتجارة وهي لجنة تحدد بموجب قرار صادر عن الوزیر المعني
                                                           

  ت العمومیة وتفویض المرفق العام ، المتضمن تنظیم الصفقا247: ، المرسوم الرئاسي164انظر المادة    1
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ق الخاصة بهذه تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاح :اختصاصها 
من تنظیم  139والمادة  184من المادة  4إلى  1طات من حالمؤسسات وفي حدود الم

  1الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 

حیث تبرم الولایة ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع : اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة -ج
الصفقات خاصة الأشغال أو الخدمات أو الإداري وفقا للقوانین والتنظیمات المطبقة على 

حیث تتشكل اللجنة الولائیة من الوالي وممثله رئیسا وثلاث  2التوریدات المتعلقة بالولایة
وكذلك مدیر البناء ، یة للولایةمممثلین عن المجلس الشعبي الولائي ومدیر الأشغال العمو 
بالولایة ومدیر منافسة الأسعار والتعمیر للولایة ومدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة 

  للولایة والمراقب المالي وأمین الخزینة الولائیة 

من تنظیم الصفقات العمومیة  173تختص اللجنة الولائیة من خلال المادة: اختصاصها -1
وتفویضات المرفق العام بالرقابة على دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة 
والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة التي تساوي قیمتها 

، في حالة صفقات الأشغال) دج 1,000,000,000( دینار جزائري أو تفوق ملیار المالیة 
في حالة صفقات اللوازم، ومائتي ) دج 300,000,000( وثلاث مائة ملیون دینار جزائري 

ومائة ملیون ، في حالة صفقات الخدمات)  دج 200,000,000( ملیون دینار جزائري 
وزیادة على ذلك تختص اللجنة  في حالة صفقات الدراسات)دج1,000,000( دینار جزائري 

الولائیة للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات 
العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي 

                                                           
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247- 18من المرسوم الرئاسي  172و 171أنظر المواد  -1
الموافق ل  1433ربیع الأول  28المتضمن قانون الولایة ، مؤرخ في  07- 12: من الأمر رقم  135: انظر المادة  -2

   12، الجریدة الرسمیة العدد 2012فبرایر  21
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جزائري بالنسبة لصفقات الخدمات وعشرون ملیون دینار ) دج 200,000,000(
   1بالنسبة لصفقات الدراسات ) دج 20,000,000(

  :اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة -د

من قانون البلدیة في فقرتها الأولى على أن  19àوالمادة  189لقد أشارت المادة 
البلدیات والمؤسسات العمومیة البلدیة ذات الطابع الإداري تبرم صفقات اللوازم والأشغال 
وتقدیم الخدمات وفقا للتنظیم الساري على الصفقات العمومیة وتأسیس اللجنة البلدیة 

  2للصفحات 

  : اختصاصها -1

بدراسة مشاریع  دفتر الشروط والصفقات التي  174تختص اللجنة البلدیة حسب المادة 
تبرمها البلدیة والتي تقل قیمتها المالیة عن مائتي ملیون دینار جزائري والصفقات التي تبرمها 

في ) دج 200,000,000(البلدیة والتي تقل قیمتها المالیة عن مائتي ملیون دینار جزائري 
بالنسبة ) دج 50,000,000( فقات الأشغال وخمسین ملیون دینار جزائري حالة  ص

في حالة صفقات ) دج 20,000,000( لصفقات الخدمات وعشرون ملیون دینار جزائري 
  .3الدراسات

ئیسا وممثل تتشكل من الوزیر المعین أو ممثله ر  :اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة - ه
الوزیر المعني أو نائب رئیس  وممثل المصلحة المتعاقدة وممثلان من القطاع المعني 

  .وممثل عن الوزیر المكلف بالتجارةوممثلان من وزیر المالیة 

                                                           
  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15من المرسوم الرئاسي  173أنظر المادة  -1
الموافق ل  1432رجب  20، المتضمن قانون البلدیة المؤرخ في  10 -11من الأمر رقم  190و 189د انظر الموا -2

  37، الجریدة الرسمیة العدد  2011یونیو  22
  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15من المرسوم الرئاسي  174أنظر المادة  -3
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  :اختصاصها-1

تتمثل مهمتها في دراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي یفوق مبلغها ملیار 
دینار في صفقات الأشغال وثلاث مائة ملیون دینار في صفقات اللوازم ومائتي ملیون دینار 
في صفقات الخدمات وملیون دینار في صفقات الدراسات زیادة على مشاریع دفاتر الشروط 

دج ودفاتر  12,000,000رما الإدارة المركزیة والتي یفوق مبلغها وصفقات الأشغال التي تب
الشروط وصفقات الدراسات والخدمات التي تبرمها الإدارة المركزیة التي یفوق مبلغها 

  دج  6,000,000

تتمثل ، وضع المشروع بعض الأحكام الخاصة باللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة
رار أعضاء اللجنة القطاعیة تتوج بمقرر منح أو رفض في أن الوزیر المعني یعین بموجب ق

من تاریخ إیداع الملف لدي لأمانة كتابة  ابتداءیوما  45منح التأشیرة في أجل أقصاه 
   1اللجنة

  وهي أجهزة رقابیة لاحقة على تنفیذ العقود الإداریة : الرقابة البعدیة  - ب

تمارس الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي لصالح الدولة : المفتشیة العامة للمالیة  -1
  والجماعات الإقلیمیة و الأجهزة الإداریة الخاضعة لقواعد المحاسبة 

  :وانطلاقا  من هنا نجد في مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة طریقتین 

   .فجائیة بالنسبة للفحوصات والتحقیقات

                                                           
العمومیة وتفویضات المرفق  ، المتضمن تنظیم الصفقات247-15ن المرسوم الرئاسي م189- 185-180أنظر المادة - 1

  .العام
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الخبارات و القیسات وقد أوجب على المصلحة ، للدراسات بالنسبة: وإما بالتبلیغ المسبق 
  1المتعاقدة توفیر الشروط الضروریة لعمل المفتشیة العامة للمالیة 

وتتمثل مهامه في مراقبة الهیئة العلیا للرقابة البعدیة على المال العام، :مجلس المحاسبة -2
موارد المالیة من طرف ال استعمالمراقبة شروط : ویمارس مجموعة من المهام كالتالي

الهیئات العمومیة وتقوم أیضا بالتسییر النوعي في الهیئات خاصة من ناحیة الفعالیة 
والفاعلیة لنجاعتها كما تراجع حسابات المحاسبین العمومیین حیث یجب على المحاسب 

  2العمومي التأكد من مطابقة النفقة للقوانین المعمول بها والتأكد من صفة الآمر بالصرف

یمارس المراق المالي عمل وقائي فأي مشروع أو أي نفقة للدولة لا یتم :المراقب المالي -3
  :یلي  إلا بالتأشیر علیها من قبل المراقب المالي قبل التأكد من ما

 التأكد من صفة الآمر بالصرف 
  مطابقة القوانین التنظیمیة ساریة المفعول 
  والعناصر المكونة للوثائق الالتزامالتطابق مع مبلغ 
  وجود تأشیرات قبلیة لهیئات مخولة في المجال یرفضها القانون  

یعتبر وصول الصفقة العمومیة إلى المحاسبة العمومي الحلقة : المحاسب العمومي -4
من طرف الآخر الأخیرة في مسارها فبعد إبرام الصفقة وتنفیذها والتأشیر النهائي علیها 

  :العمومي وهم مكلفون ب  ل الوثائق إلى المحاسببالصرف ،یتم إرسا

  تحصیل الإرادات ودفع النفقات المتمیزة بالطابع الإستعجالي 

                                                           
 6الموافق ل  1429رمضان  6، مؤرخ في  276 -08من المرسوم الرئاسي رقم :  15-14- 02: انظر المواد  - 1

  50الرسمیة العدد، یتضمن تحویل اعتماد میزانیة تسییر وزارة التربیة الوطنیة ، الجریدة 2008سبتمبر 
،  18براغ محمد ، دور الرقابة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات ، مجلة الاقتصاد الجدید، العدد :  انظر في -2

  54، ص 2018جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، جانفي 



 لإدارة في تنفيذ العقود الإداريةسلطات ا..................................................:الفصل الأول
 

 
24 

 أو إخراجها لحساب المحاسبین ، في الصندوق قبض مبالغ الإیرادات وإدخالها
 المخصصین 

  مراقبة شرعیة العملیات المالیة 
 التحقق من صفة الآمر بالصرف 
  التأكد من الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي 
  1التأكد من وجود تأشیرات عملیات المراقبة 

  :مظاهر سلطة الإدارة في الرقابة والاشراف: ثالثا

  :نتعرض فیما یلي إلى تطبیقات الرقابة والاشراف لبعض العقود الإداریة

  سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات : المطلب الثاني 

الإدارة في تنفیذ العقود الإداریة جزاءات كإمتیاز لها لذلك سنتطرق إلى تعریف تمتلك 
  :كفرع ثالث ( ثم أنواعها ، )كفرع ثاني ( ،تم أساسها القانوني ) كفرع أول ( الجزاءات 

  تعریف جزاءات الإداریة في العقود الإداریة : الفرع الأول 

اء أي بمعنى وجزى عنه هذا ویجزیه  جز من الفعل جزى وجزاء بمعنى صنع، :الجزاء لغة 
) إن الساعة آیتة أكاد أخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى : ( ، ومنه قوله تعالى أي قضى

  صدق االله العظیم 

من ، فالجزاء لغة هو ردت فعل على سلوك آثم، لیس معالجة له بل معالجة لآثاره
  2وقوعها في المستقبل  خلال تجنب الإقدام على إتبان نفس السلوك في حالة إحتمال

                                                           
یل شهادة دكتوراه العلوم خضري حمزة ، آلیات حسابة المال العام في إطار الصفقات العمومیة ، أطروحة لن:انظر في  -1

  222في الحقوق تخصص قانون عام ، زوینة عبد الروزاق كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، ص 
الجبوري محمد حسن مرعى ، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائیة والمالیة في العقود الإداریة ، دار : انظر في  -2

  41، ص 2014الجامع  الجدیدة ، الإسكندریة ، 
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  تعریف الجزاءات 

وهي تلك الجزاءات التي تعرضها إداریة على المتعاقد في حالة إخلاله بتنفیذ  : اصطلاحا 
حیث عرفها  ویبدو أن التشریع قد ترك مهمة تعریف الجزاءات للفقه، 1إلتزاماته التعاقدیة 

رة جزاء خطأ المتعاقد على أساس ذلك  التعویض الذي تتحمله الإدا:" بعض الفقهاء على أنها
المسؤولیة العقدیة وتقرر  بذاتها قیمة التعویض وتخصمها من مستحقات المتعاقد أو أنها 

    2الفسخ  تجري معه إجراءات أخرى كالضغط أو

كما عرفها الدكتور أبو راس محمد الشافعي بأنها تلك الجزاءات التي تفرضها الإدارة 
ومن المتفق علیه أن لا تكون ، الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاءدون ، على المتعاقد معها

  3إذ أنه لا یجوز لغیر القضاء من توقیع هذه الجزاءات ، هذه الجزاءات عقوبات جنائیة

فمهمة تعریف الجزاءات  في العقود الإداریة قد خلت معظم التشریعات الغربیة من 
حدید أنواعها وأقسامها والنتائج القانونیة تعریف الجزاءات تعریفا جامعا مانعا و اكتفت بت

  4المترتبة علیها

هي سلطة تجد في ضمان حسن ، فالجزاءات التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها
    5وتحقیقا للمصلحة العامة، سیر المرفق العام وحسن تنفیذ العقد الإداري

  

                                                           
  43الجبوري محمد حسن مرعى، مرجع السابق ، ص : انظر في  -1
الهاشمي رشا محمد جعفر ، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ، :انظر في  -2

  17، ص2010، لبنان 1الحقوقیة ، ط منشورات الحلبي
 2018أفریل  14، تمت الزیارة یوم www pdffactory com،أبو راس محمد الشافعي ، العقود الإداریة :انظر في -3

  21:06الساعة 
  43الجبوري محمد حسن مرعى، مرجع السابق ، ص : انظر في    -4
  171انظر الشلماني حمد محمد حمد ، المرجع السابق ، ص  -5
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  زاءات الأساس القانوني لسلطة الإدارة في توقیع الج: الفرع الثاني 

فقد أقر بعض الفقهاء والقضاء الإداریان بأن للإدارة الحق في توقیع الجزاءات الإداریة على 
المتعاقد معها وبإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء وهذا ضمانا لسیر المرفق بانتظام 

ي واطراد وتحقیقا للمصلحة العامة،فالإرادة هنا تمارس سلطاتها الضابطة أي أ، حقها ف
ممارسة توقیع الجزاءات مستقل عن النصوص التعاقدیة حتى لو لم ینص العقد على هذه 

  الجزاءات  فإنها تستطیع توقیع الجزاء المناسب في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة 

إلا أنه هناك یرى بأنه في حالة ما إذا نص العقد جزاء معینة بمخالفة معینة فلا 
كما ان تحدید قیمة التعویض من طرف ، خالفة ما ورد في النص العقديیجوز للإدارة م

الإدارة غیر معترف به في بعض الدول في القضاء الإداري من بینها مصر وأقر بأنه في 
حالة وقوع خلل في بنود العقد وتعرض الطرف المتعاقد لأضرار وجب اللجوء إلى القضاء 

  .للمطالبة بالتعویض

من بینهم الدكتور عثمان عیاد إلى أن الأساس القانوني  في حین ذهب فریق آخر
لحق الإدارة في توقیع الجزاء بإرادتها المنفردة یستند إلى فكرة السلطة العامة فا لإدارة بصفتها 
سلطة عامة جاز لها توقیع الجزاءات على المتعاقد الذي أخل بالتزاماته التعاقدیة ،حیث 

ة إلى جانب الطبیعة الخاصة للعقود الإداریة ،التي تقوم تظهر الإدارة بمظهر السلطة العام
على ضرورة الحفاظ على مقتضیات المرفق العام و إستمراریته  لتحقیق المصلحة العامة، 

  1وهو الأساس الذي یصح في جمیع الحالات سواء نص علیه العقد أم لم ینص

  أنواع الجزاءات الإداریة : الفرع الثالث

ة الحق في فرض الجزاءات على التعاقد معها عند إخلاله تمتلك الجهة الإداری
  :بالالتزامات المفروضة علیه وهي كلآتي

                                                           
  112-  111الحمود وضاح محمود، المرجع السابق ، ص :  انظر في -1
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وهي عبارة عن مبالغ من المال یحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد  :الجزاءات المالیة : أولا
سواء امتنع عن تنفیذ التزاماته  بالكامل أو تأخر في تنفیذها ، قد إذا أخل بالتزاماته التعاقدیة

  أو نفذها على وجه غیر مرضى أو حل محله غیره دون موافقة الإدارة 

هو الجزاء الأصیل للإخلال بالالتزامات التعاقدیة وذلك إذا لم ینص على :التعویضات  1
لتعویضات قریب من النظام جزاءات مالیة لمواجهة هذا الإخلال والنظام القانوني لهذه ا

فیما یتعلق بكیفیة تقدیر التعویض وفي اشتراط ركن الضرر ولكن النظامین ، المدني لها
من القانون المدني 176یختلفان فیما یتعلق بكیفیة تحصیل هذه التعویضات إن المادة 

لالتزامات الجزائري، تقرر مبدأ المسؤولیة العقدیة و الالتزام التعویض جزاء عدم  الوفاء با
  1الناشئة عن العقد 

حیث أوجب المشرع الجزائري في القسم الرابع : التعویض حق للمصلحة المتعاقدة _  
یجب على المصلحة المتعاقدة إن تحرص على إیجاد )  "124(الضمانات بموجب المادة 

الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط لاختیار معها  أو أحسن الشروط لتنفیذ 
( المعمول بها وكذلك القسم الثامن  العقوبات المالیة من نفس المرسوم المادة ... صفقة  ال

المبالغ المالیة التي یحق للإدارة مطالبة المقاول بها )الجزاءات المالیة ( ویقصد بها ) 147
إذا اخل التزاماته التعاقدیة وهي على نوعین هناك ما یقصد به جبر الضرر الذي یلحق فعلا 

التعویضات أما الثانیة " دارة بغض النظر عن تضرر الإدارة من عدمه، تتمثل الأولى بالإ
  في الغرامات 

  طبقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني فإن : التعویض حق للمتعامل المتعاقد
ولا ، الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها ،بالتعویض

یتأبى له ذلك إلا بإعمال المسؤولیة المدنیة للإدارة المتعاقدة فالتجاوز أو الخرق قد یحدث 
                                                           

، جامعة 17بن عبد المالك ، النظام القانوني للتعویض في العقود الإداریة ، دفاتر السیادة، العدد بوفنجة : انظر في   -1
  120، ص 2017، جوان )الجزائر ( طاهري محمد بشار 
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من جانب المصلحة المتعاقدة بمناسبة تنفیذ بنود العقد، فتلتزم عندئذ بالتعویض وفي كل 
وإن یثبت المتعامل المتعاقد وقوع الخطأ من ، الحالات وجب اللجوء للقضاء المختص

ة المتعاقد أو تجاوز ما لأحد بنود العقد لأجل المطالبة بالتعویض أو حتى جهة المصلح
 عند القیام بأعمال قانونیة أو تحمل أعباء  إضافیة وغیرها من حالات التعویض

وهي مبالغ إجمالیة محددة سلفا ومنصوص علیها مقدما في العقد : الغرامات التأخیریة  -2
، قد معها عند تراخیه أو تأخره في تنفیذ التزاماته التعاقدیةالإداري  تفرضها الإدارة على المتعا

وفرض الغرامة التأخیریة  ثابتة دون أن تلزم الإدارة بإثبات أن ضرر ا ما لحق بها جراء 
التأخیر أو مقدار هذا الضرر والغرض من هذا الجزاء هو إرغام الطرف المتعاقد مع جهة 

  1المحدد الإدارة على تنفیذ التزاماته في الموعد

وهي مبالغ مالیة تودع لدى جهة الإدارة تتوفى بها آثار الأخطاء :مصادرة التأمینات  3
المسؤولیات الناتجة عن تقصیره وهو نوعان تأمین ابتدائي   یدفع عند التقدم بعطاء العقد 
لضمان جدیة المتقدم بالعطاء وتأمین نهائي یدفع بعد قبول العطاء لضمان قیام المتعاقد 

  نفیذ التزاماته  طبقا لشروط العقدبت

  الجزاءات الضاغطة :ثانیا 
  وضع مشروع عقد الإمتیازت تحت الحراسة -1

ویقصد به من وضع المرفق تحت الحراسة إبعاد الملتزم المقصر عن إدارته مؤقتا وتباشر 
فقد  السلطة ناتجة الالتزام هذه الإدارة مؤقتا بنفسها لتضمن للمرفق سیره المنظم والمستمر

تعرض  الإدارة هذا الإجراء بسبب التوقف الكلي أو الجزئي للمرفق لأسباب لا  دخل لإرادة 
الملتزم بها كما لو كان التوقف راجعا لقوة قاهرة، ضمانا لاستمرار سیر المرفق وفي هذه 

  .وع یدار على حسابه وتحت مسؤولیتهالحالة  لا یتحمل الملتزم فإن المشر 
  

                                                           
  117 116الجبوري محمد حسن مرعى ، المرجع السابق ، ص :  انظر في -1
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  ل المتعاقد في عقد الأشغال العامة حلول الإدارة مح -2
یقصد بهذا الجزاء أن تحل الإدارة محل المقاول المقصر في تنفیذ أعماله وقیامها بتنفیذ 
العمل بنفسها على حسابه أو تعهد إلى غیره بتنفیذ هذه الأعمال على مسؤولیة المقاول 

  وحسابه 
  ومن أسباب فرض هذا الجزاء على سبیل المثال لا الحصر: 
 ذا تأخر في البدء في التنفیذ أو تباطأ على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لا یتمكن إ

 من إتمامه في المدة المحددة بالعقد 
  إذا تأخر في تنفیذ العقد في المواعید المتفق علیها 
  إذا قام بنفسه أو بواسطة غیره بطریقة غیر مباشرة أو غیر مباشرة باستخدام وسیلة الغش

 عب والتدلیس في تنفیذ العقدأو التلا
 إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنیه 
  1إذا أهمل إهمالا جسمیا في تنفیذ العقد أو العقد وأعقل القیام بالتزاماته   

  الشراء على حساب المتعاقد في عقد التورید -3

یرتبط هذا الجزاء بعقود التورید فإذا تخلف المتعاقد عن تنفیذ التزاماته تقوم الإدارة 
  بالتنفیذ على حسابه ومسؤولیة 

  الجزاءات الفاسخة: ثالثا 

  :فسخ العقد -1

هو عبارة عن جزاء توقعه الإدارة المتعاقدة لارتكابه خطأ  جسیم في تنفیذ التزاماته 
  :ینهما  شروط الفسخ تحدد فیما یليانتهاء الروابط التعاقدیة بویِؤدي إلى ، التعاقدیة

                                                           
  127- 124الحمود وضاح محمود ، المرجع السابق ، ص :انظر في -1
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 أن یرتكب المتعاقد مع الإدارة خطأ جسیما 
  أن یكون قرار الفسخ مشروعا 
  ومن المبادئ في القضاء أن یكون القرار الفسخ مسبوقا بإنذار المتعاقد إذا اشترط في

 العقد إعفاء الإدارة أو أن الأعذار لا فائدة منه
  قاط الالتزامإس -2

أطلقه مجلس الدولة الفرنسي فسخ عقد الالتزام والإسقاط الإسقاط هو مصطلح الذي 
طریقة من طرق إنهاء العقد الإداري قبل انقضاء مدة انتهائه الطبیعة وهو جزاء توقعه الإدارة 
 منحة الالتزام على الملتزم نتیجة لأخطاء جسیمة اقترفها في إرادته للمرفق بحیث یصبح من

ولا یستحق المتعاقد أیة ، المتعذر الاطمئنان إلى استمرار إدارة المرفق وتسییره على نحو سلیم
  1تعویضات نتیجة لإسقاط التزامه
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  حق الإدارة في تعدیل وإنهاء العقود الإداریة :المبحث الثاني

تتمتع الإدارة بسلطة تعدیل شروط العقد بإرادتها المنفردة دون أن تتدخل إرادة المتعاقد 
معها في ذلك، أثناء تنفیذ العقود الإداریة بالزیادة أو النقصان أو زیادة الكمیات أو التعدیل 

قدیة في المدة الزمنیة، بالإضافة إلى سلطة الإدارة في إنهاء العقود الإداریة بحل الرابطة الع
بهدف تحقیق المصلحة العامة و حسن سیر المرفق العام، لذلك ارتأینا أن یقسم هذا المبحث 

  : لمطلبین نتناول في

  حق الإدارة في تعدیل العقود الإداریة: المطلب الأول

  حق الإدارة في إنهاء العقود الإداریة   : المطلب الثاني

  الإدارة في تعدیل العقود الإداریة حق :المطلب الأول

للإدارة حق في تعدیل شروط العقود الإداریة لذلك سنتطرق إلى حق الإدارة في تعدیل 
  :شروط العقد ثم أساسها القانوني وأهم شروطها

  حق الإدارة في تعدیل شروط العقد الإداري  :الأولالفرع 

بإرادتها المنفردة أثناء التنفیذ من تتمتع الإدارة بسلطة تعدیل شروط العقد الإداري 
متى رأت أن التعدیل في شروط العقد یحقق سیر ، حتى لو لم ینص العقد بذلك، طرفها

تتمتع الإدارة بتعدیل العقد  ، حیث1وإطراء وتحقیق للمصلحة العامة بانتظامالمرافق العامة 
وهو ما ذهب إلیه الدكتور ، 2بإرادتها المنفردة وهو ما یمیز العقد الإداري عن العقد المدني 

سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري بالإدارة المنفردة من  اعتبرعبد الرزاق السهوري حیث 

                                                           
  356، ص 2010، عمان ، 1كنعان نواف، القانون الإداري ، دار الثقافة ، ط: انظر في  -1
،الجزائر ، 4محیو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: انظر في  -2

  381،ص2006
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العقد شریعة المتعاقدین " الذي تحكمه قاعدة ، 1أهم ما یمیز العقد الإداري على العقد المدني
تعدیل شروط الصفقة أثناء فحق الإدارة في  2من القانون المدني 106حسب المادة المادة "

المصلحة  لاحتیاجاتضرورة سیر المرافق وفقا ، 3المرافق العامة لاستمرارالتنفیذ هو فكرة 
فسلطة التعدیل شروط العقد الإداري مستمدة إما من العقد الإداري في حد ذاته وإما ، 4العامة

  5إبرام العقد الإداري تفرضه المصلحة العامة التي تعتبر من شروط العقد والتي لم تكن وقت 

  :وتتخذ الادارة حوار في تعدیل العقود الإداریة من حیث 

  صورة التعدیل الكمي ویتم ذلك بالزیادة أو النقصان مثل زیادة في مقدار اللوازم كزیادة في
  بعض الحجرات للمبنى في عقود الأشغال

بقاعدة المحاضرات  ة الكمیات كتبدیل قاعدة المكتبةوهناك صورة التعدیل الكمي بزیاد 
  لإحدى الكلیات 

  صور التعدیل في البرنامج الزمني من خلال تعدیل البرنامج لسیر لأعمال و التوریدات
 6الإبطاء في إنجازها كاستعجال أوقف الأعمال أو

  

 

                                                           
، لبنان، 1السنهوري أحمد عبد الرزاق ، الوسیط في شرح قانون المدني ، دار إحیاء التراث العربي ، الجزء : في انظر  -1

  381، ص 1952
سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20، المتضمن القانون المدني ،المؤرخ في  58- 75الأمر :106انظر المادة  -2

1975   
  224ع السابق ، ص البنا محمد عاطف ،المرج: انظر في  -3
  154انظر في الشلماني حمد محمد حمد، المرجع السابق ، ص  -4
، جامعة الشام  19مستو بدیع ، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري ، مجلة جامعة البحث ، العدد : انظر في  -5

  72،ص2013الخاصة ، 
  356كنعان نواف ، المرجع السابق ، ص : انظر في  -6
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  :ة یالأساس القانوني لسلطة تعدیل العقود الإدار  :الثانيالفرع 

، سنتناول في هذا الفرع الأساس الإداریةلإدارة في تعدیل العقود من خلال سلطة ا
  :الإدارةالقانوني حق 

اختلف الفقهاء حول الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري، فهناك 
من الفضة من ذهب إلى فكرة السلطة العامة كأساس قانوني لسلطة الإدارة في تعدیل العقد 

  مرفق العام كأساس قانوني تقوم علیه إلى فكرة ال اتجهوعلى خلاف ذلك هناك من 

القائل بأن السلطة العامة هي الأساس القانوني الذي  الاتجاهفقد ذهب أنصار هذا 
للإدارة وترجیح كفة  امتیاز باعتبارهاتمارسه مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة 

دل من شروط اشر ویع، فهي تمارس التنفیذ المبعلى المصلحة الخاصة المصلحة العامة
  2، فسلطتها في التعدیل ممكنة في كل الصفقات والعقود الإداریة1العقد الإداري

، حتى لو قامت بتقویض المصلحة المتعاقدة احتیاجاتفالإدارة في هذه الحالة تراعي 
أحد الأطراف بأسلوب التعاقدي الإداري، فهي صاحبة السلطة وصاحبة الحق الأصیل 

  3وتتدخل لتفرض ما تراه مناسب من خلال تعدیل العقد 

سلطة عامة ولیس طرفا متعاقدا  باعتبارهاإلا أن الإدارة هنا تستعمل حقها المقرر لها 
  4من أعمال السلطة العامةوتعتبر أعمالها بمظهر السلطة عملا 

                                                           
  334نابلسي نصري منصور، المرجع السابق، ص :انظر في  -1
  218، ص 2002، الجزائر ، 2عوابدي عمار، القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء : انظر في  -2
  161الشلماني حمد محمد حمد ، المرجع السابق ، ص : انظر في  -3
  304، ص  2012الهدى ، الجزائر ،  عشي علاء الدین ، مدخل القانون الإداري ، دار:انظر في  -4
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یفقد المتعاقد معها حقوقه خاصة في  ،قدوتدخل الإدارة كسلطة عامة لتعدیل شروط الع
تقوم بها على بنود العقد لا یجب أن تمارس  التيكما أنه یجب على التعدیلات ، التعریض

  1ومتطلبات الصالح العام  علیها تغییرات دون أن تتلائم تلك التعدیلات مع حاجات المرفق

الآخر ذهب إلى أن الأساس القانوني لسلطة التعدیل قائم على فكرة المرفق العام،  الاتجاهأما 
أن  باعتبارحیث یرون بأن سلطة الإدارة في تعدیل العقد راجع إلى فكرة المرافق العامةـ، 

العامة والتي تفرض على  الإداریة وأهدافها قائم على فكرة استمراریة المرافقطبیعة العقود 
ة مقتضیات سیر المرافق العامة وحمایو  احتیاجاتالإدارة تغییر في شروط العقد تماشیا مع 

، 2المصلحة المتعاقدة احتیاجتلك المصلحة أعطي للإدارة حق تعدیل یتلائم مع ضرورة و 
  المرافق العامة  احتیاجاتفمن غیر المعقول ألا تتجاوب الإدارة مع 

المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة التعدیل بملاحق من خلال  وقد اعترف
المتضمن  2015سبتمبر  16م المؤرخ في   47-15الرئاسي رقم  من المرسوم 136 المادة

یمكن للمصلحة ( حیث نص على أنه ، قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
 :من نفس المادة أنه 8تضیف الفقرة كما...) للصفقة  المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق

ماعدا ، ا یكن من أمر فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقةمهم"
في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف وزیادة على 

،من خلال استقراء المادة نجد أن " داهاذلك لا یمكن أن یغیر الملحق موضوع الصفقة أو م
 استعمالمجموعة من القیود التي تمنع الإدارة من التعسف في وضع  3المشروع الجزائري

  سلطتها، و هو ما سنتناوله في الفرع الثالث كشروط لسلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري 

                                                           
  124بوضیاف عمار ، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق ، ص : انظر في  -1
  150الجبوري محمود خلف ، المرجع السابق ، ص :انظر في  -2
قانونیة وسیاسیة ، العدد خلاف بیو ، الموازنة بین مصالح الطرفین أثناء وتنفیذ العقد الإداري، مجلة أبحاث : انظر في -3
  459،ص 2018، جامعة بسكرة ، الجزائر ، جوان 6
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  الإدارة في إنهاء العقود الإداریة  حق: الثاني  المطلب
تتمتع الإدارة بسلطة إنهاء العقود الإداریة وهو ما سنتناوله في هذا المبحث وسنتطرق 

  :ا القانوني وأهم دوافعها وآثارهاإلى تعریف سلطة الإدارة في إنهاء العقود وأساسه
  مفهوم سلطة الإدارة في إنهاء العقود الإداریة: الأول الفرع

من العقود قد تنتهي بطریقة أو بأخرى لذلك یعد إنهاء الإدارة للعقود الإداریة كغیرها 
  :ثم أساسها القانوي طلب تعریف إنهاء العقود الإداریةسنتناول في هذا الم

  سلطة الإدارة في إنهاء العقود الإداریة  تعریف: لاأو 
 بإرادتها المنفردة، فعند إخلال المتعاقد أو الإداریةتمتلك الإدارة سلطة في إنهاء العقود 

ي حالة أصبح تنفیذ العقد ف ویة فالإدارة تقوم بفسخ العقد أالتعاقد التزاماتهتقصیره في أداء 
أْ قضائي بحیث یمكن لأي طرف رفع دعوى أمام ÷غیر مجدي للمرفق العام، وهناك إ،

  1التعاقدیة   التزاماتهالمحكمة الإداریة التي تقضي بفسخ العقد لإخلال أحد الأطراف 
وهو ما ذهب إلیه الدكتور محمد جمال الذنیبات حیث أقر بأن نهایة العقد الإداري قد یتم 

المدة المحددة للعقد إما  انتهاءبنهایة طبیعیة  وذلك بتنفیذ موضوع العقد وقد ینتهي العقد قبل 
، الطرفین على الفسخ بقوة القانون في حالة وجود قوة قاهرة أو هلاك محل العقد اتفاقبسبب 

أو في حالة وفاة المقاول أو إفلاسه فیتم الفسخ هنا أو صدور قانون بذلك لأسباب معینة، 
وهنالك فسخ القضائي فیحكم القاضي فسخ العقد إذا كانت هناك حالة أو قوة ، بقوة القانون

وهنالك ، مطلقة استحالةتنفیذ العقد  واستحالةقاهرة خارجة عن إدارة الطرفین یستحیل دفعة 
المتعاقد لخطأ جسیم یبرر  ارتكابداري الذي یتم بإرادة الإدارة المنفردة في حالة  الفسخ الإ

  2فسخ العقد من طرف الإدارة 
فالطبیعة القانونیة للعقود الإداریة التي تهدف لتحقیق المصلحة العامة،  أعطت للإدارة سلطة 

لإنهاء  العقد أو استصدار  مع الطرف المتعاقد اتفاقلإنهاء عقودها بالإرادة المنفردة لها دون 
                                                           

  140بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة ، المرجع السابق ، ص :  انظر في -1
  277الذنیبات محمد جمال ،المرجع السابق، ص : انظر في -2
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إنهاء العقود الإداریة أو إلغاء  فالإدارة تتمتع بحق في في، العقد بإنهاءحكم قضائي یقضي 
أو أنه ، 1المتعاقد لأخطاء ارتكابالمدة المحددة  رغم عدم   انتهاءها أثناء تنفیذها أو قبل 

العقد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بصفتها تهدف  فالإدارة  تقوم بإنهاء، بالتزاماتهأقل 
  .2ومواكبة التطورات والظروف التي تحدث علیه استمراریةإلى سیر المرفق العام و 

هذا العقد  اتسامالعقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل  هو قدرة الإدارة على إنهاء: ویقصد به
فالإدارة غیر ملزمة بمتابعة تنفیذ العقد في ، 3نهائیا، دون أن یصدر خطأ من جانب المتعاقد
  4حالة ما رأت بأن تنفیذه لا یحقق الصالح العام

  الأساس القانوني لسلطة إنهاء العقود الإداریة: الفرع الثاني
الفقهاء حول الأساس الذي تقوم علیه الإدارة لإنهاء العقود الإداریة بإرادتها  اختلف

ریق منهم ذهب إلى الأخذ بفكرة المصلحة العامة ومتطلبات ف:الفقهاء إلى  فانقسمالمنفردة، 
المرفق العام، في حین فریق منهم ذهب إلى الأخذ بفكرة السلطة العامة كأساس قانوني 
 لإنهاء العقود الإداریة وهناك من ذهب إلى خلاف ذلك وأقر بأن المصلحة العامة ومتطلبات

الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء   والسلطة العامة كمعیار مزدوج هو المرفق العام
  :العقود الإداریة

القائل بفكرة المصلحة العامة والأستاذ بیكینو الذي ذهب إلى  الاتجاهفمن أنصار 
 ادعتالإقرار بفكرة المصلحة العامة كأساس قانوني وحق للإدارة في إنهاء عقودها متى 

، فلا یعقل أن لا تنهي الإدارة عقدا أصبح غیر مجدي وغیر نافع  المصلحة العامة لذلك

                                                           
   134 133الحمود وضاح محمود ، المرجع السابق ، ص : انظر في  -1
  135لمرجع نفسه ، ص ا  -2
  112لیلو راضي مازن ،المرجع السابق ، ص   -3
، ، منشورات الحلبي الحقوقیة)قارنةدراسة م( قطیش عبد اللطیف ، الصفقات العمومیة تشریعا وفقها وإجتهاد: انظر في   -4
  123، ص  2013، لبنان ، 2ط
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، فالإدارة تنهي العقود التي تصبح غیر نافعة ولا تحقق 1ومتطلبات المرفق العام  لاحتیاجات
  2وأبرم من أجل تحقیقها المصلحة التي وجد العقد

داریة هي السلطة وهناك فریق من الفقهاء من یرى بأن الأساس القانوني لإنهاء العقود الإ
العامة وهي النتیجة  للإدارة  استثنائیة امتیازات، فهي للإدارة من خلال التنفیذ المباشرالعامة 

الطبیعیة و المنطقیة لنظام السلطة العامة ومن خلال هذه السلطة تستطیع أن تمارس 
  3نشاطها وبإرادتها المنفردة أن تقوم بإنهاء العقد الإداري

للعقود : الإدارة  بأن الأساس القانوني لإنهاء تقر هناك فكرة ظهر خلاف ذلك وعلى
 ومتطلبات المرفق العام والسلطة العامة ومن هي فكرة المزج بین المصلحة العامة الإجباریة

والفقیه دي لو بادیر حیث یرون بأن إنهاء العقد بین مناصري هذا الموقف نجد العمید فیدال 
العامة وأن  من أنظمة السلطة دون أن یقوم المتعاقد بخطأ هو، الإداري بإرادتها المنفردة

  4الإنهاء یتعلق بالمصلحة العامة ومتطلبات المرفق العام
إلى الجمع بین الوسائل والأهداف حیث أجز للمصلحة أما المشرع الجزائري فقد ذهب 

ة معها، لمتعاقد المتعاقدة من فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون أن یكون هناك خطأ من
الغرض منها هو تحقیق لمصلحة العامة ، فسلطتها في إنهاء العقود الإداریة هي سلطة عامة

- 15 يسالرئا المرسوم من 150فق ذلك وعموما وضحته المادةتعندما تقتضي متطلبات الم
یمكن المصلحة المتعاقد  یة وتفویضات المرفق العام،مالمتضمن قانون الصفقات العمو  247

الصفقة العمومیة من جانب واحد عندما یكون مبررا بسبب المصلحة العامة،  سخفالقیام ب
  5حتى بدون خطأ المتعامل المتعاقد

                                                           
  136الحمود وضاح محمود ، المرجع السابق، ص : انظر في -1
  311الطهاوي محمد سلیمان ، المرجع السابق ، ص : انظر في -2
 80، ص 2007عبدالحمید مفتاح خلیفة ، إنهاء العقد الإدراي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، : انظر في  -3

81  
  136الحمود وضاح محمود ، المرجع السابق، ص : انظر في  -4
  من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المتض 147 - 15من المرسوم  150المادة  -5
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  :خلاصة الفصل

في مجال تنفیذ العقود  نلخص في آخر هذا الفصل إلى أن سلطات الإدارة واسعة
والتوجیهات  الأوامرتقوم بالرقابة من خلال إصدار  فالإدارةالإداریة فعند إبرام العقد الإداري 

فأسساها القانوني منح لها صلاحیة  التدخل ، وإطراء بانتظاملحسن سیر المرفق  العام 
الطریقة الأنسب والوسائل الملائمة لتنفیذ موضوع العقد سواء نص علیها العقد أم لم  لاختیار

 في الرقابة والرقابة أنواع رقابة داخلیه ورقابة خارجیة وهذه الأخیرة تتمثل ینص على ذلك
الوصائیة ورقابة خارجیة عن طریق الأجهزة الخاصة كما أن الإدارة تتمتع بسلطة التعدیل في 

رض هي التي تدفع الإدارة لتف واحتیاجاتهفضرورة سیر  المرفق ، شروط العقد المالي للعقد
من تستمد سلطتها  فالإدارة، داري لتحقیق المصلحة العامةشروط لمتكن وقت إبرام العقد إ

  .النصوص واللوائح

التعاقدیة فیجوز للإدارة أن تفرض  للالتزاماتأما في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة 
أما في حالة ، تنفیذ موضوع العقد دون أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لاستكمالعلیه جزاءات 

تعاقد اللجوء التعاقدیة فیجوز للم  لضرر من جراء إخلال الإدارة لالتزاماتتعرض المتعاقد ا
التعویض والجزاءات أنواع  منها  التعویضات والغرامة التأخیریة  لاستحقاقإلى القضاء 

إذا ومصادرة التأمینات وهناك جزاءات ضاغطة وهي جزاءات تطبق في إنهاء العقود الإداریة 
تنفیذها للعقد الإداري لا یحقق مصلحة عامة أو أن المتعاقد قد أخل  نرأت الإدارة أ

فتقوم بإنهاء العقد  لأعذارتوجیه الإدارة له  یقم بتنفیذ العقد رغم التعاقدیة ولم  بالإلتزماته
  .بإرادتها المنفردة

فسلطة الإدارة تمتد إلى إنهاء العقد وحل الرابطة التعاقدیة بینها وبین المتعاقد معها 
  .هاالممنوحة ل الامتیازاتسلطة عامة تهدف لتحقیق الصالح العام من خلال 
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إن العقود الإداریة رغم تمیزها عن العقود المدنیة، یبقى عقد ملزم لطرفیه وذلك بما 
وسلطات في مواجهة المتعاقد معها فالإدارة رغم تمتعها بامتیازات یتضمنه من شروط تعاقدیة 

دیل وإنهاء العقود الإداریة لیست إلا أن سلطتها في الرقابة وتوقیع الجزاءات وسلطتي التع
بما یحقق التوفیق بین حق الإدارة المتعاقدة في  مطلقة إنما هي مقیدة بمجموعة من الضوابط

  .عقدیة عادلةنتظام وحق المتعاقد في معاملة ضمان سیر المرافق العامة با

التي تمتلكها لمواجهة السلطات إذ لابد أن یكون المتعامل المتعاقد بعض الضمانات 
، فتجعله في الإدارة المتعاقدة حتى یطمئن على حقوقه المعترف له بها والمستمدة من العقدة

  .مأمن من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها

الإدارة من جهة وضمانات للمتعاقد من جهة فتعد هذه القیود بمثابة ضوابط على حریة 
  .أخرى

إلا هذه السلطات مقیدة ویجب على الجهات الإداریة فرغم تمتع الإدارة سلطات واسعة 
وجد من أجله العقد وهوة أن تمارسها وفق شروط مشروعة بما یحقق في ذلك الغرض الذي 

  .بانتظامتحقیق المصلحة العامة وحسن سیر المرفق العام 

خصصنا المبحث الأول لدراسة : ضوء ذلك قمنا بتقسیم الفصل إلى مبحثینوعلى 
حدود : حدود سلطة الإدارة في الرقابة وتوقیع الجزاءات، أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة

  .سلطة التعدیل وإنهاء العقود الإداریة
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  حدود سلطة الإدارة في الرقابة وتوقیع الجزاءات: المبحث الأول

تع الإدارة بسلطات واسعة من حیث الرقابة في تنفیذ العقود الإدارة وسلطتها في نظرا لتم
الذي أخل بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذه للصفقة العمومیة توقیع الجزاءات على الملتزم 

لإرغام المتعاقد على إكمال تنفیذه لموضوع العقد ضمانا لتنفیذ ولیس إنهاءها إلا أنه  كإجراء
خوفا من تعسف الإدارة وإساءة استعمال السلطة بها، وضعت مجموعة من الضوابط والقیود 
على الإدارة في الرقابة وفرض الجزاءات ضمانا للمقاعد من انحراف الإدارة في استخدام 

  .سلطتها

  حدود سلطة الإدارة في الرقابة: لأولالمطلب ا

  .مطلب إلى ضوابط سلطة الإدارة في الرقابة لتنفیذ العقود الإداریةسنتطرق في هذا ال

  عدم تغییر طبیعة العقد: الفرع الأول

یقضي النظام القانوني بمنح الإدارة امتیازات استثنائیة لا توجد في عقود القانون 
والقیام على سد احتیاجات (، 1على تنفیذ العقد الإداري الخاص لذلك فللإدارة حق الرقابة

المرفق العام بما یكفل أدائها لوظیفتها وتغلیب المصلحة العامة بما یخول للإدارة سلطة 
  .2"الإشراف والتوجیه في تنفیذ العقد الإداري

لكن حق الإدارة في الرقابة والتوجیه لیست مطلقة بل یجب التقید بحدود حیث لا یحق 
دارة أن تمارس حقها في الرقابة إلى درجة أن تتمادى إلى تعدیل شروط العقد فإذا تجاوزت للإ

الإدارة رقابتها فإنها تكون قد باشرت في سلطة التعدیل لا سلطة الرقابة على تنفیذ العقود 
الإداریة فحقها في الرقابة لا یجب أن یصل إلى حد تعدیل العقد فإذا ما بلغت حق التعدیل 

                                                           
  .86الحمود وضاح محمود، المرجع السابق، ص : انظر في-1
  .131، ص 2008عبد الحمید مفتاح خلیفة، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعیة، دط، إسكندریة، -2
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اللجوء إلى القضاء لتعویضه عن الأضرار التي لحقته من جراء هذا لملتزم یستطیع فإن ا
  .1التعدیل

ولما كانت مهمة مهندس العقد المشرف على تنفیذه هي الإشراف على تنفیذ العقد، (
وفق شروطه المتفق علیها وإصدار ما یلزم من الأوامر والتعلیمات في حدود تلك الشروط 

فإنه لیس لمهندس العقد أن ینفرد بتعدیل العقد، واستحداف التزامات مالیة وبما لا یتجاوزه، 
جدیدة على عاتق الجهة الإداریة قد تضیق بها موازنة العقد المعتمد ویتعذر على مصرفها 
المالي ولیس للمقاول أن یتستر وراء تعلیمات شفهیة منسوب صدورها إلى مهندس العقد 

عدیلا یثقل الجهة الإداریة بالتزامات مالیة جدیدة لا تنبثق عن ویتذرع بها سبیلا إلى تعدیله ت
  .2)العقد الأصلي، ومثل هذا التعدیل یلزم صدوره من جهة الاختصاص بإجرائه

  إلزام الإدارة بالقوانین: الفرع الثاني

فالإدارة یجب أن تلتزم بالقوانین وتخضع لأحكامه وتلتزم أثناء تنفیذها لسلطتها من 
الرقابة الحدود والهدف من منح الإدارة هذه الصلاحیة لتحقیقها فالقرارات الصادرة عنها من 
الضروري أن تمارسها في حدود قواعد المشروعیة لحسن سیر المرفق بانتظام وإطراد وتحقیق 

مة التي یجب على الإدارة تحقیقها فإذا أساءت استعمال سلطتها تكون بصدد للمصلحة العا
  .3تعویض الملتزم عما لحقه من ضررانحراف استعمال السلطة ویجب على الإدارة 

إذ ینبغي أن تكون القرارات المتصلة بالرقابة صادرة من السلطة المختصة وفقا (
منها هو ضمان سیر المرافق العامة بانتظام للإجراءات والأشكال القانونیة وأن یكون الهدف 

  .4)وإطراد تحقیق للمصلحة العامة

                                                           
  .88الحمود ومناح محمود، المرجع السابق، ص : انظر في-1
  .68المطیري ثامر مبارك، المرجع السابق، ص -2
  .88المرجع السابق، ص : الحمود وضاح محمود: انظر في-3
  .458بیوخلاف، المرجع السابق، ص -4
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حیث یقوم القاضي الإداري بالرقابة على أعمال الإدارة وذلك باحترام السلطات الإداریة 
  .للقانون وإلغاء قراراتها غیر القانونیة مع تعویض المتضرر منها

وحق الإدارة بفرض سلطتها على  فنشاط الإدارة یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة
الأفراد بإرادتها المنفردة وإصدارها قرارات وتنفیذها الجبري عند الاقتضاء لتحقیق المصلحة 
العامة، إلا أنها تمس بحقوق وحریات الأفراد لذلك حرص المشرع على فرض قیود على 

راد وللتأكد من عدم سلطة الإدارة لتحقیق التوازن بین امتیازات الإدارة وحقوق وحریات الأف
  .الانحراف بالسلطة، وعدم خروجها عن القانون

  .وخضوع الإدارة العامة في حدود ما یرسمه القانون

  .1لذلك ینبغي للإدارة أن تحترم القانون في تصرفاتها القانونیة

العقود فالإدارة مقیدة ولیست مطلقة فهي ملزمة عند استعمالها سلطة الرقابة على تنفیذ 
بحدود العقد ة لجملة من الضوابط كضابط الاختصاص والشكل والإجراءات والالتزام الإداری

 .المبرمة في إطاره

  حدود سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات: المطلب الثاني

تخضع سلطة الإدارة في توقیعها للجزاءات على قیود یجب أن تلتزم بها وإلا كان تعسفا 
  .لذلكفي استعمال السلطة من المتعاقد 

  خضوع سلطة توقیع الجزاءات للقیود الواردة علیها: الفرع الأول

مبدأ الشرعیة في (تخضع الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها لقیود، 
لمحله فلا یمكن وفقا === حكمه للجزاء الإداري یتحدد أعماله بعنصرین یمثل أحدهما قاعدة 

                                                           
علاونة فادي نعیم جمیل، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه قدمت هذه الأطروحة : انظر في-1

استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون العام، إشراف الدكتور شرافة محمد، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح 
  .15- 10، ص 2011یة في نابلس، فلسطین، الوطن
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لى نص، وهذا ما یمكن أن نطلق علیه جریا على الجزاء البناء علمقتضاه أن یتقرر 
المتعارف علیه في المجال الجنائي، مبدأ شرعیة الجزاء الإداري أما الآخر فإنه یحكم شرعیة 

، 1)السبب المبرر لاتخاذه أي المخالفة القانونیة المقترفة وفقا للوصف الوارد في النص المؤثم
  :وعلیه فإن أهم القیود البارزة تتمثل في

  :لا یجوز للإدارة توقیع الجزاءات الجنائیة بنفسها: لاأو 

للإدارة حق في توقیع الجزاءات المدنیة والجنائیة في حالة مخالفة المتعاقد لشروط العقد 
  .أو دفاتر الشروط

إلا أنه لا یجوز لها توقیع الجزاء بنفسها وإلا كان ذلك تعسفا وإساءة في استعمال 
الجزاءات لیست مخالفة لشروط العقد إنما هي مخالفة للأنظمة السلطة، وذلك كون أن هذه 

والقوانین التي تجرم بعض الأفعال خارج نطاق العقد فتقوم الإدارة بتوقیعها باعتبارها سلطة 
  .عامة ولیس طرفا في العقد

فتتحرك الدعوى الجنائیة كبقا لقانون الإجراءات الجنائیة لأن فرض الجزاءات لا یخضع 
  .2ارة التي تمیزها إنما تخضع للقواعد العامة في نطاق التجریم والعقابلسلطة الإد

فلا یمكن أن یضل حد توقیع الجزاءات الجنائیة توقیعها على المتعاقد حتى لو كان 
إخلاله بالتزاماته التعاقدیة یشكل جریمة، ومن ناحیة أخرى لا یمكن للإدارة استعمال سلطتها 

تنفیذ العقود الإداریة عن طریق النص على عقوبة  العامة كسلطة ضبط إداري لضمان
  .3جنائیة

                                                           
  .28الهاشمي رشا محمد جعفر، المرجع السابق، ص -1
  .29الهاشمي محمد جعفر، المرجع السابق، ص : انظر في-2
  .286عبد الباسط محمد فؤاد، المرجع السابق، ص : انظر في-3
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قامت الإدارة فمعنى أن الغدارة لا یجوز لها توقیع الجزاءات الجنائیة بنفسها أنه مهما 
التعاقدیة أنها لا تشمل الحق بتوقیع الجزاءات المتعاقد معها والذي قصر في تنفیذ التزاماته 

  .في توقیع الجزاءات الجنائیة

وفي حالة ما فالإدارة المتعاقدة لابد لها من اللجوء إلى الطرق القانونیة لتوقیع الجزاءات 
إذا قامت بمخالفة توقیع الجزاءات الجنائیة اعتبر كل شرط تعاقدي باطلا حتى لو قام 

  .مخالفة للنظام العامالمتعاقد بالموافقة علیها لأن مثل هذه الجزاءات 

تعلق بوقوع خطأ عقدي من طرف المتعاقد، وهذا الخطأ فأساس الجزاءات الجنائیة ی
یصنف جریمة من منظور قانون العقوبات وتطبیقا لنص لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص حیث 
أنه لا یوجد نص إن لم توجد جریمة ویقوم القاضي الجزائري بفرض العقوبات على المتعاقد 

  .العقوباتالذي شكل فعله جریمة معاقب علیها في قانون 

  التعاقدیةأن یقع إخلال أو تقصیر من جانب المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ التزاماته : ثانیا

فالإدارة لا یمكنها من توقیع الجزاءات إلا من خلال تقصیر المتعاقد في تنفیذ التزاماته 
  :أو الإخلال بها فمن الشروط الأساسیة التي تبرر حق الإدارة في توقیع الجزاءات هي

مخالفة المتعاقد لنصوص العقد الإداري وتنفیذ موضوعها باختلاف ما اتفق  في حالة -1
 .علیه كتراخي المتعاقد في تنفیذ الأشغال

إخلال المتعاقد الالتزامات التعاقدیة كعدم الالتزام بالمواصفات المتفق علیها في العقد  -2
 .واستخدامه طرق احتیالیة لتحقیق أرباح كبیرة

في ته التعاقدیة على نحو سيء وعلى عكس ما هو متفق علیه تنفیذ المتعاقد لالتزاما -3
 .العقد الإداري

من الباطن دون إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة وذلك بأن یلجأ المتعاقد إلى التعاقد  -4
 .أخذ موافقة الإدارة المسبقة
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یكون هناك عدم تنفیذ موضوع العقد من طرف المتعاقد مع الإدارة وامتناعه دون أن  -5
 .مبرر قانوني یبرر تخلیه عن تنفیذ ما اتفق علیه في العقد الإداري

كما یمكن للإدارة توقیع الجزاءات في حالة عدم التزام المتعاقد بتنفیذ أوامر وتعلیمات  -6
ثل عدم التزام المقاول بالأوامر المتعلقة ببدأ الغدارة المتعاقدة معه أثناء تنفیذ للعقد الإداري م

 .أو استئنافهاالأشغال وتوقیفها 

  أن یكون العقد الإداري الذي تستمد الإدارة منه سلطتها في توقیع الجزاءات قائما: ثالثا

فالإدارة لا یمكنها أن توقع جزاءات على المتعاقد معها لأن العقد قد حقق الغرض من 
تعتبر التي إبرامه سواء بانتهاء الأعمال بتنفیذها مثل ما هو الحال في عقود الأشغال العامة 

التعاقدیة والمترتبة عن من العقود الفوریة والتي انقضت بتنفیذ كل من المتعاقدین لالتزاماتهم 
  .تنفیذ العقد

كما هو الحال بین عقود الالتزام بالصیانة والتي تعتبر من المدة الزمنیة  بانتهاءأو 
  .1العقود الزمنیة تنتهي بانتهاء المدة المتفق علیها في العقد

توقیع الإدارة للجزاءات على المتعاقد یجب أن یكون تنفیذ العقد لا زال ساریا  وعلیه فغن
وقائما ولم ینتهي بانتهاء الأعمال أو المدة المتفق علیها في العقد ومطابقتها للمواصفات 

  .الفنیة المتعاقد علیها

دة في المحدفسلطة الإدارة تتوقف فور نفاذ العقد سواء بتنفیذ موضوعه أو انتهاء المدة 
 .أي فائدة عند تطبیقهاالعقد فتصبح سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات لا محل لها 

  

                                                           
ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام بن سدیرة جلول، الجزاءات في مجال تنفیذ العقود الإداریة، م:  انظر في-1

، 2015- 2014المعمق، إشراف بن مرزوق عبد القادر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .22- 21ص 
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  أن تقوم الإدارة بتنفیذ التزاماتها المنصوص علیها في العقد الإداري: رابعا

فمن المعقول أن تقصر الإدارة في تنفیذ ما التزمت به وتطالب المتعاقد معها بتنفیذ 
تنفیذ العقد مرتبط بتنفیذ المتعاقد لالتزاماته مع تنفیذ الإدارة لبعض التزاماته خاصة إذا كان 

من التزاماتها التعاقدیة مثل عدم تسلیم الإدارة للمتعاقد موقع الأشغال خالیا من الموانع 
بالنسبة لعقد الأشغال العامة، والتي تمنع المقاول من القیام بتنفیذ التزاماته مع الإدارة في 

  .العقد الوقت المحدد في

لو توفر أو قیام الإدارة بتسلیم موقع العمل أو الأشغال للمقاول خالیا من الموانع لكنها 
له المواد الضروریة لتنفیذ كعدم تقدیمها للتراخیص والرسومات الهندسیة النهائیة للمقاول حتى 

  .1یقوم بتنفیذ العقد

  التقید بالجزاءات العقدیة: خامسا

حیث أنه إذا توقع كل من المتعاقد والمصلحة المتعاقدة خطأ معینا وقاما بوضع جزاء 
أن تخالفه كقاعدة محدد له في حالة حدوثه فإن الإدارة وجب أن تتقید بذلك ولا یجوز للإدارة 

عامة أو أن تطبق نصوص لائحیة علیه فالأحكام التي تتضمنها اللائحة كانت واضحة 
قد فالأحكام التي تضمنتها اللائحة من الأحكام التكمیلیة والتي لا یجوز أمامه عند إبرام الع

  .2للطرفیة المتعاقدین الاتفاق على مخالفتها

  التزام الإدارة بإعذار المتعاقد: سادسا

التعاقدیة أن تلتزم الإدارة مثل توقیع الجزاء على المتعاقد معها عند إخلاله بالتزاماته 
  .تقوم بإعذاره

                                                           
  .23-22بن سدیرة جلول، المرجع السابق، ص : انظر في-1
  .288-287 عبد الباسط محمد فؤاد، المرجع السابق، ص: انظر في-2
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العدالة تفرضه وهو تنبیه المتعاقد نتیجة إخلاله بالتزاماته التعاقدیة كمخالفته فقواعد 
وتقصیره في تنفیذه لموضوع العقد مما ألحق بالمرفق العام أضرار فتقوم الإدارة بدعوة 

  .المتعاقد رسمیا خلال فترة زمنیة لأداء التزاماته التي أخل بها

الحد من المشكلة التي طرأت على المرفق فإعذار المتعاقد لیتمكن من تدارك الخلل و 
العام وفي نفس الوقت یجب إنذار المتعاقد بالجزاء الذي سوف یفرض علیه في حالة عدم 

  .1الاستجابة وتنفیذ التزاماته على أكل وجه

یشكل الإعذار بالجزاء من ضمانات المتعاقد في كل من العقود المدنیة والإداریة حیث 
  .لى المتعاقد بإعذاره في العقود الإداریةیجب قبل توقیع الجزاء ع

لتنفیذ فإعذار المتعاقد یسبق تطبیق الجزاءات القانونیة أو الإتفاقیة ودعوة للمتعاقد 
التزاماته عل الوجه الصحیح، ولا یقتصر الإعذار في بعض الجزاءات على إنذار الملتزم 

  .2وتناقش الإدارة معه أوجه دفاعه لكنه یفرض على الإدارة منح مهلة للمتعاقد لینفذ التزاماته،

بالجزاء من أهم الضمانات التي یتعین توفیرها للمتعاقد خاصة في فإعذار المتعاقد 
بعض الجزاءات مثل الفسخ العقد، والتنفیذ على حسابه أو غیره من الجزاءات العقدیة ففي 
حالة تنفیذ العملیة على حساب المقاول یجب إخطاره بوقوع المخالفة كتابیا، حقى یقوم 

  .الناجمة عن التنفیذ على حسابهاره فلا یلزم بالمبالغ بتصلیح تلك المخالفة، فإذا لم یتم إخط

في مقابل اتخاذ الإدارة لإجراءات فرض الجزاءات تقدم أعذار للمتعاقد ومنحه فیجب 
  :الضمانات الكافیة، ومن بین الالتزامات التي تفرض على الإدارة هي

الأسباب التي أدت إلى ضرورة تمكین المتعاقد المخل بالتزاماته من إبداء ملاحظات وبیان -
  .الإخلال أو التقصیر في تنفیذها

                                                           
  .23بن سدیرة جلول، المرجع السابق، ص : انظر في-1
  .29الهاشمي رشا محمد جعفر المرجع السابق، ص : انظر في-2
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منح المتعاقد مدة معقولة لإصلاح خطئه أثناء التنفیذ أو ما وقع منه من تقصیر، أما إذا -
المخالفات التي اقترفها ولم قامت المصلحة المتعاقدة بتوقیع غرامات إلى المتعاقد معها مقابل 

ي لتلاقي الإخلال في تنفیذه لالتزاماته الأمر الذي یتطلب تنذره سابقا ولم تنتظر الوقت الكاف
تعویض مناسب للمتعاقد لجبر الضرر الذي أصابه، أما بالنسبة لشروط الإعذار بالجزاء 

  :فهي كالتالي

أن یكون صادرا من الجهة الإداریة المختصة فیجب على الإدارة أن تخطر المتعاقد بما -1
نسب إلیه على نحو قاطع وصریح فإذا لم تقم بإخطاره فإن الجزاء لا یقع علیه ولا یمكن أن 

إعذارا ما لم تصدر تكون الأوامر المصلحیة التي یصدرها المهندسون أو بعض الموظفین 
ختصة وهو تطبیق للقواعد العامة في القانون الإداري التي تستلزم ألا من جهة إداریة م

  .یصدر التصرف إلا ممن یختص به قانونا

المتعاقد وضوح الإعذار فیتعین أن یتضمن الإعذار بیان موضح للمخالفات التي ارتكبها -2
بالمخالفات  یعلممع الإدارة وكیفیة تفادي المخالفات، ذلك كون المتعاقد مع الإدارة، قد لا 

  .1التي ارتكبها ولا یعلم كیفیة تفادیها ومحاولة تصحیحها

إذا إلا كاستثناء على قاعدة وجود إعذار المتعاقد في العقود الإداریة في حالة ما 
 .2تضمنت العقد نصار صریحا بإعفاء الإدارة من الأعذار، كما أن الأعذار قد یسقط

 

 

  

                                                           
، 52القزاز ضرار، الضوابط السابقة على الجزاء التعاقدي في العقود الإداریة، مجلة جامعة البعث، العدد : انظر في-1

  .20-17، ص 2017جامعة بلاد الشام، 
  .29الهاشمي رشا محمد جعفر، المرجع السابق، ص : ظر فيان-2
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  الجزاءات لرقابة القضاءخضوع سلطة توقیع : الفرع الثاني

تخضع الإدارة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة الأعمال الإداریة للقواعد 
فهي مقابل الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة إلا . 1القانونیة ومدى ملاءمتها للمصلحة العامة

  .أنه یجب أن تكون المتعاقد ضمانات حمیه من تعسف الإدارة ومخالفتها للقانون

للمتعاقد اللجوء إلى الفضاء لأن ذلك من النظام العام الذي لا یجوز الاتفاق على 
  .مخالفته

فالرقابة یجب أن تتضمن المشروعیة والملائمة في الجزاءات وتعد رقابة القضاء بهذا 
الصدد من قبیل القضاء الكامل لأنها تتناول القرارات من زاویة المشروعیة والملائمة سواء 

الشكل والاختصاص أو من حیث مخالفة القانون والتعسف في استعمال السلطة من حیث 
فتشمل بذلك الباعث الذي أدى بالإدارة إلى توقیع الجزاء على المتعاقد وجانب ملائمة الجزاء 

  .2مع الخطأ المنسوب له

  .فالرقابة القضائیة تشكل ضمانة فعالة للمتعاقد ضد تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون

فرقابة القضاء هي من قبیل القضاء الكامل فسلطتها الواسعة تتناول مشروعیة القرارات 
الصادرة عن الإدارة بتوقیع الجزاءات سواء من حیث الشكل أو الاختصاص أو مخالفة 

  .القانون أو التعسف

ن فالرقابة القضائیة تمتد إلى البواعث التي ادت بالإدارة إلى توقیع الجزاء وتقدیر إذا كا
خطأ المتعاقد مع الإدارة یشكل خطأ حقیقیا وإذا كان الجزاء الموقع من طرف الإدارة یتناسب 

 .مع الخطأ المتعاقد

  
                                                           

  .65أمام محمد محمد عبده، المرجع السابق، ص : انظر في-1
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  :ولكن سلطات القاضي لیست واحدة في مواجهة الجزاءات غیر المشروعة أو القاسیة

  فالقاضي یستطیع أن یحكم في الجزاءات المالیة بردها أو التخفیض أو الإعفاء عنها-

أن یحكم أما وسائل الضغط والإكراه التي تستعملها الإدارة على المتعاقد فالقاضي یستطیع -
  .بإلغائهابالتعویض عنها ولا یحكم 

في فرقابة القضائیة تعتبر من ضمانات المتعاقد إذا یمكنه اللجوء إلى القضاء للطعن -
العام الذي لا القرارات المتضمنة الجزاءات، وهو حق مكفول له قانونا، إذ أنه یعد من النظام 

وكل مخالفة في ذلك یعد باطلا === یمكن للإدارة الاتفاق مع المتعاقد على عدم لجوئه إلى 
  .1لا أثر له

فالقضاء المختص بالنظر في منازعات الصفقات العمومیة في الجزائر یتمثل في 
من قانون  800لقضاء الإداري لأن احد أطراف النزاع هو إدارة عامة التي جاءت به المادة ا

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة "الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي تنص على أنه 
في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع 

لصیغة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة القضایا التي
  ".الإداریة طرف فیها

فالمتعامل المتعاقد یمكن إبطال قرارات الإداریة في حالة مخالفة الإدارة للالتزامات 
  .المتفق علیها في بنود الصفحة العمومیة عن طریق رفع دعوى لدى القضاء الكامل

ار الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة مستندا على نصوص عقد الصفقة فإذا كان القر 
فإنه لا یخرج عن مفهوم القرارات الإداریة المنفصلة وبالتالي لا یستطیع المتعاقد اللجوء إلى 

                                                           
ر في اسماعیل هبة، تنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة الخارجیة علیها، مذكرة للحصول على شهادة ماجستی: انظر في-1

القانون العام والاقتصادي، تحت إشراف براج عبد المجید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بن أحمد، وهران، 
  .47، ص 2016-2017
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القضاء أو رفع دعوى الإلغاء، فهذه القرارات الإداریة المرتبطة ببنود الصفقة العمومیة لا 
  .خاصة بإلغاء القرارات إنما تدخل في ولایة القضاء الكاملتخضع للأحكام العامة وال

فالمتعامل المتعاقد یؤسس دعواه على نصوص الصفقة العمومیة نفسها ولا یؤسسها 
  .على مبدأ المشروعیة

أما بالنسبة لغیر المتعامل المتعاقد فله أن یرفع دعوى الإلغاء بسبب ما تضرر له حقه 
عن المصلحة المتعاقدة، فینازع القرار الإداري فقط لأنه لیس من القرارات الإداریة الصادرة 

  .طرفا في الصفقة

وفي حالة النزاع حول القرار الإداري عن طریق الإلغاء فرقابة القاضي الإداري تتمثل 
  .بفحص أركان القرار الإداري

  .القانوني فرقابة القاء على أعمال الإدارة وقراراتها تكون برقابة الوقائع المادیة وتكییفها

فالقاضي لیس له دخل في تقدیر أهمیة الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار إذا أن ذلك 
  .یعود لسلطة الإدارة التقدیریة في تقدیر تناسب الوقائع مع القرارات الصادرة عنها

فقها وقضاءا أن رقابة القاضي الإداري في ركن السبب لا تتعدى رقابته على الثابت و 
  .دیة وتكییفها القانونيالوقائع الما

فیسكنه أما في حالة ملاحظة القاضي أن مضمون القرار لا یتناسب مع الوقائع المادیة 
 .1أن یتدخل في تقدیر أهمیة الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار

  

  

                                                           
  .48اسماعیل هبة، المرجع السابق، ص : انظر في-1
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  حدود سلطة التعدیل وإنهاء العقود الإداریة: المبحث الثاني

لكن منحة الإدارة جملة من الامتیازات في قیامها بسلطتها أثناء تنفیذ العقود الإداریة 
وجدت هناك مجموعة من الضوابط وحقوق قررت للمتعاقد حتى لا تتعسف الإدارة في 
استعمالها لسلطتها كما تقررت هناك إنهاء للعقود الإداریة وزواله كغیره من الأعمال القانونیة 

  .خرىأو المادیة الأ

  سلطة تعدیل العقود الإداریةحدود : المطلب الأول

سنتناول في هذا المطلب مجموعة من القیود الواردة على سلطة الإدارة في تعدیل 
  :الإداریة وحقوق المتعاقد مقابل سلطة التعدیل كالتاليالعقود 

  شروط سلطة تعدیل العقود الإداریة: الفرع الأول

تعدیل العقود الإداریة بمثابة قیود تمنع الإدارة في تعتبر شروط سلطة الإدارة في 
  :الانحراف عن السلطة الممنوحة لها وهي

  أن لا تتعدى التعدیل موضوع العقد: أولا

یجب أن یقتصر التعدیل على الشروط والالتزامات المتعلقة بموضوع الصفقة، ولا 
لأن الخروج عن نطاق الموضوع العقد تصبح الرابطة بین المتعاقد والمصلحة یتعداها 

المتعاقدة منحلة ولا یمكن للإدارة بذلك أن تفرض التزامات مع المتعاقد خارج إطار موضوع 
  .1الصفقة

فرغم اختلاف العقود الإداریة عن العقود المدنیة كون التعدیل من شروط العقود 
العام وتحقیق للمصلحة العامة، وتغلیب المصلحة العامة على الإداریة لتسییر المرفق 

==== المصلحة الخاصة لكن لا یجب أن تتعدى من نصوص العقد موضوع العقد 
                                                           

  .233البنا محمود عاطف، المرجع السابق، ص :انظر في -1
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الامتیازات المالیة للمتعاقد لأن ذلك یؤدي إلى عزوف المتعاقد إلى المتعاقد مع الإدارة، 
مالي للعقد والزیادة من أعباء مطالبته بالتعویضات والحصول على التوازن الویؤدي إلى 

، وبالتالي لا یمكن للإدارة أن تعدل أحكام العقد على نحو تغییر من موضوعه 2معها1المتعاقد
وإلا كان أمام عقد جدید فسلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد الإداري یجد ألا تمس بالمبلغ 
أو السعر المتفق علیه لأن الإخلال بالتوازن المالي للمتعاقد یؤدي إلى اضطرابات خطیرة قد 

لمتعاقد، وانقطاع العمل بالمرفق العام، فیجب على الإدارة أن تتحمل زیادة تؤدي إلى دمار ا
وهي " فعل الأمیر"الأعباء الناتجة عن تنفیذ العمل وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور نظریة 

  .3إجراءات تقوم بها السلطات العامة مما ینتج عنه أعباء إضافیة وأكثر كلفة للمتعاقد

تستطیع الزیادة أو التنقیص في كمیة الأعمال من المتعاقد  فالإدارة لما لها من سلطة
كما أنها تستطیع تعدیل وسائل وطریقة التنفیذ ولكن لا یحق للإدارة من تعدیل أو تغییر 

الالتزامات المتفق علیها فالإدارة لا یمكنها من تعدیل موضوع العقد تم الاتفاق علیه طبیعة 
  .مع المتعاقد بإرادتها المنفردة

یجوز ممارسة سلطة التعدیل إلا في إطار ما اتجهت إلیه الإرادة المشتركة  فلا
، فمثلا في عقود الأشغال العامة لا یمكن للإدارة، )المتعاقد والمصلحة المتعاقدة(المتعاقدین 

من تعدیل موضوع العقد إلى درجة فرض إعداد منشأ جدید بحیث یؤدي تغییر موضوع العقد 
  .م یتم الاتفاق علیه مسبقاإلى فرضت موضوع جدید ل

كما لا یجوز أن تفرض الإدارة على المتعاقد التزامات من شأنها أن تغیر موضوع 
  .العقد

                                                           
  .112- 111لیلو نازن، المرجع السابق، ص :انظر في -1
  .144بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص :انظر في -2
، 2006، الجزائر، 4محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط :انظر في -3

  .388- 387ص
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لكن تجدر الإشارة إلى أن تطبیق التعدیل على تنفیذ العقد الإداري بصفة متشددة في 
رض في بعض عقود الامتیاز یؤدي إلى عدم مسایرة التقدم العلمي والتطورات التقنیة التي تف

  .الأحیان تغییر جذري لموضوع العقد استجابة لحاجات المنتفعین

تتمثل فقد طرح الموضوع أمام مجلس الدولة الفرنسي حیث أثیر في قضیتین مشغورتین 
القضیة الأولى جاء فیها إمكانیة تغییر الإضاءة بالكهرباء محل الإضاءة بالغاز على الملتزم 

  .ل العقدمما یؤدي إلى تغییر جذري لمح

فاعتبر مجلس الدولة أنه لا یمكن للإدارة فرض هذا التغییر على الملتزم بإرادته 
  .المنفردة لأنه سیؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب

أو الملتزم لكنه على خلاف ذلك فقد أقر مقابل ذلك التغییر أنه في حالة لم یقم المتعاقد 
ذلك أن تتحرر من مع الإدارة بإدخال تغییرات من تلقاء نفسه فإنه یمكن للإدارة مقابل 

الملتزمین الآخرین لمسایرة التقدم التزامها بضمان عدم المنافسة إذ بإمكانها أن تتعاقد مع أحد 
  .العلمي

تبدیل النقل  أما فیما یخص القضیة الثانیة فیتعلق الأمر بإمكانیة إجبار الملتزم على
  .بواسطة التزام النقل عن طریق حافلة مسایرة للتطور التقني

كما أن مجلس الدولة الفرنسي قد أنكر كذلك على الإدارة من فرض التغبیر بإرادتها 
  .المنفردة

لكن مقابل ذلك التحرر فقد ألزمها بتعویض المتعاقد عن الظروف الطارئة ومكنها من 
  .تتوصل إلى اتفاق مع الملتزمطلب فسخ العقد في حالة لم 
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فأمكننا القول بأن الإدارة لا تستطیع تغییر موضوع العقد بإرادتها المنفردة لكن مقابل 
ذلك فهي تمتلك وسائل للضغط على الملتزم لإجباره على التنفیذ وكذلك مسایرتا للتطور 

  .1التقني

  أن لا یتعدى التعدیل على الشروط المتصلة بالمرفق: ثانیا

یجب أن لا یتعدى حق التعدیل على البنود المتعلقة بالمرفق العام حیث أن أساس 
سلطة التعدیل هو ارتباط العقد الإداري بالمرفق العام فلا یجوز للإدارة أن تعدل من بنوده 
خاصة إذا كان التعدیل لا یحقق مصلحة عامة وله انعكاس سلبي مع حسن سیر المرفق 

، لذلك یعتبر اتصال العقد بنشاط المرفق العام أمرا 2لمالي المتعاقدالعام والمساس بالتوازن ا
  .3لازما

فسلطة الغدارة بزیادة أو إنقاص في التزامات المتعاقد والمتعین علیه إنجازها أثناء تنفیذ 
وانتظامه لمواجهة الظروف العقد یعتبر ذلك كمبرر بمصلحة المرفق العام وحسن سیره 

مقدار التزامات المتعاقد ووسائل تنفیذ العقد أو مدته فإن هذا التعدیل المستجدة، فالزیادة في 
یجب أن یتلاءم والمصلحة العامة وحسن سیر المرفق فیكون التعدیل متصلا بسیر المرفق 

  .العام ویحقق مصلحة عامة

فالتعدیل یجب أن یقتصر على شروط العقد المتصلة بسیر المرفق واحتیاجاته وبالتالي 
  .دارة أن تمس المزایا المالیة المتفق علیها في العقد والذي یتمتع بها المتعاقد معهالا تملك الإ

                                                           
  .159- 158المرجع السابق، ص الشلماني حمد محمد حمد، : انظر في-1
  .157، ص المرجع نفسه -2
التحیوي محمود السید عمر، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، دار المطبوعات : انظر في-3
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فتقتصر سلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد على تلك الشروط المتصلة والمتعلقة 
ویتعلق باحتیاجاته بتسییر المرفق العام وهي تلك الشروط التي تمس تنظیم المرفق العام 

  :الأفراد، وكمثال مع ذلكوكیفیات اشباع حاجات 

الجداول الشروط المتعلقة بأسلوب العمل بالمرفق وطرق تنفیذ العقد الإداري وكذلك 
أن تقوم بتعدیلها الزمنیة ومراعاة الجوانب الفنیة والإداریة فهذه الشروط تستطیع الإدارة 

  .بإرادتها المنفردة وبرضا المتعاقد ودون اللجوء إلى القضاء

لا یجوز أما فیما یخص تنظیم المصالح المالیة للمتعاقد والمتفق علیه في العقد فإنه 
السلع والخدمات التي للإدارة المساس بها كعدم المساس بأجره المستحق عن عمله أو ثمن 

من وراء قیامه بممارسة النشاط، ومن قام بتقدیمها للإدارة بالإضافة إلى الأرباح التي یحققها 
  .الشروط بإرادتها المنفردةدارة لا یمكنها أن تعدل من ثم فإن الإ

وهو سد فسلطة التعدیل مقتصرة فقط على الشروط المتعلقة بموضوع المرفق العام 
العقد إلى المساس بالمزایا احتیاجاته وإشباعها، ولا تؤدي المساس بالشروط المتعلقة بموضوع 

إبرام وتنفیذ العقد، وهي شروط أجنبیة إلى  والضمانات المالیة التي دفعت المتعاقد لأول مرة
عن فكرة المرفق العام لا یجوز المساس بها وإلا كانت قرارات الإدارة مخالفة للقانون وقابلة 

  .للإلغاء

العقد فالإدارة لا تستطیع أن تفرض التزامات على المتعاقد لیست لها صلة بموضوع 
لتسییر الإدارة فسلطتها تقتصر على موضوع العقد ولا تتعداه، والمتعاقد قد اتفق على معاونة 

 موضوع العقد والقیام بتنفیذها لسد احتیاجات المرفق العام في حدود هذا الموضوع ولا یتعداه
ارة أي صلة من أي نوع مع الغدارة كما أن الإدتربطها  ویعض من جمیع الالتزامات التي لا

خارج الحدود المرسومة لموضوع العقد المتفق علیها، وحق لا یجب ان تفرض علیه التزامات 
التزامات المتعاقد بصورة لم تكن وقت إبرام العقد سواء بزیادة أعباء المتعاقد الإدارة في تعدیل 

بالزیادة أو النقصان أو الزیادة في كمیات الأعمال أو انقاصها على خلاف ما ینص علیه 
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العقد وكلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعدیل غیر أنه لیست مطلقة إنما ترد علیها قیود 
والمصالح الفردیة للمتعاقدین معها، حیث تقتضیها ضرورة التوفیق بین المصلحة العامة 

تقتصر طبیعة التعدیل على نصوص العقد المتصلة بسیر المرفق العام وحدود مقتضیات 
من المتعاقد غیر أن الإدارة لا تمتلك حق التعدیل من النصوص العمل المطلوب تنفیذه 

المتعاقد حرصا على مصلحته  المالیة المتفق علیه والتي یستفید منهاالمتعلقة بالمزایا 
  .الخاصة

فالقیود التي ترد وتقتصر على نصوص العقود المتصلة بسیر المرفق وحاجاته 
العقود وعلى س القدر إنما تختلف باختلاف ومقتضیاته، فهي لا تطبق على جمیع العقود بنف

إذا كانت سلطة الإدارة أساس مدى مساهمة التعاقد في تسییر المرفق مع الإدارة، أي أنه 
تبرز في عقود الالتزام باعتبار الإدارة صاحبة الاختصاص الأول والأصیل في تسییر إلا 

رف المتعاقد في تسییر العقد مساهمة من طأنها تكون أضیق الحدود عندما یكون موضوع 
  .المرفق بطریقة غیر مباشرة مثلما هو الحال في عقود التورید

تقتضیها ضرورة وخلاصة ما تقدم فإن سلطة التعدیل لیست مطلقة بل ترد علیها قیود 
التوفیق بین المصلحة العامة من جهة ومصلحة الفردیة للمتعاقدین من جهة أخرى وعلى 

العقد ویقتصر تعدیلها على نصوص العقد المتصلة بسیر المرفق الإدارة أن تعدل من شروط 
  .1المالیة للمتعاقد العام دون المساس بالمزایا

  أن لا یتعدى التعدیل على حدود القواعد العامة للمشروعیة: ثالثا

تمارس الإدارة سلطتها في تعدیل العقود الإداریة بواسطة إصدار الأوامر إلى المتعاقد 
تكون هذه الأوامر في حدود المشروعیة ولا یجب أن تتعداها فلا یجوز للإدارة معها فلابد أن 
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من تعدیل شروط العقد التي تقرر لنصوص تشریعیة كما یجب أن تتقید بالمصلحة العامة، 
  .1في استعمال السلطةوإلا كنا بصدد انحراف 

المختصة  فیتعین على الإدارة أن تراعي في التعدیل مبدأ المشروعیة فإصدار الجهة
للأوامر المتمثلة في القرارات التنظیمیة وجب أن تكون مشروعة من خلال مراعاة الشكل 

  .2والإجراءات في نشاطها الإداري

یجب یجب على الإدارة أن تلتزم عند تعدیل شروط العقد بحدود قواعد المشروعیة حیث 
اءاته وإتباع الأشكال أن تصدر قرارات التعدیل من السلطة المختصة قانونا بذلك ووفق إجر 

الإدارة بإجراء معین حتى والأوضاع القانونیة اللازمة، فلو صدر تشریع ینص على أن تلتزم 
تقدم على تعدیل العقد فإنه یجب على الإدارة أن تتبع هذا الإجراء وأن تراعي النص القانوني 

  .عد القانونالتعدیل بمخالفته قواالذي نص على ذلك وإلا فیجوز للمتعاقد طلب بطلان 

فالإدارة لا تستطیع التعدیل في شروط العقد خاصة تلط الشروط التي تقررت لنصوص 
أصبحت قراراتها باطلة وقابلة قانونیة أو لائحیة فهي حالة خروجها عن مبدأ المشروعیة 

  .للطعن أمام القضاء

هذه أما إذا كانت سلطة التعدیل منظمة في عقد معین بنصوص صریحة وكانت 
أن تراعي الحدود النصوص ترسم حدا معینا لاستعمال هذه السلطة فیكون من واجب الإدارة 

  .عند مباشرتها لسلطة التعدیل
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تحدد حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته طبقا لنصوص العقد، والعقد الإداري لا 
العقود الإداریة أو تعدیلها إلا ینشأ ولا یتعدل إلا بإرادة صحیحة لجهة الإدارة ولا یمكن إبرام 

  .1بمن أنیط بهم قانونا هذا الاختصاص

  أن تحدث ظروف جدیدة بعد إبرام الصفقة: رابعا

حال التعاقد تعدیل العقد الإداري هو نتیجة لتغیر الظروف التي لم تكن الإدارة تدركها 
الحالة أن تعدل  في هذهبحیث تنفیذها لا یؤدي إلى تحقیق مصلحة عامة، فلا یجوز للإدارة 

  .من شروط العقد لتتلاءم مع الظروف الجدیدة

لكن وضعت قیود للغدارة لكي لا تتخذ من تغیر الظروف شروط لتعدیل العقد ففي حالة 
قیامها بتعدیل العقد دون مبرر لذلك التعدیل فإن ذلك یؤدي إلى قیامها بالمسؤولیة التعاقدیة 

  .2على أساس الخطأ

تلعب دورا هاما في مجال القانون الإداري بصفة عامة ومجال  إن فكرة تغیر الظروف
العقود الإداریة بصفة خاصة، فالإدارة لها سلطة تعدیل شروط العقد وفق ما تراه ملائما 

معها على ذلك، فتزید من لظروف المرفق العام وتغیراته ودون أن تأخذ بموافقة المتعاقد 
تنفیذ العقد أو مدة التنفیذ ذلك تماشیا مع حسن سیر  التزاماته أو تنقص منها أو اتغییر وسیلة

  .العامةالمرفق العام، وبما یحقق للمصلحة 

فتغیر ظروف المرفق العام یؤدي إلى تعدیل العقد لیتلاءم مع الظروف الجدیدة لأن 
هذه الظروف لو كانت موجودة وقت إبرام العقد لأخذ المتعاقد الظروف في الاعتبار وقام 

  .العقد على جهة الإدارة لتتجاوب معها بتحدید نصوص

                                                           
  .67المطیري ثامر مبارك المرجع السابق، ص : انظر في-1
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وقیام الإدارة بتعدیل العقد یجب أن یحدث تغییر في الظروف والتي لم تكن وقت إبرام 
فهي مقیدة بالظروف الطارئة العقد، لأن عدم تغییر الظروف یحرم الإدارة من إجراء التعدیل 

  .ذه الظروفالعقد وفق هعلى المرفق العام كما أنها تجد مبررها في تعدیل 

أما فیما یخص بالشرطة الواجب توافرها حتى یستطیع الإدارة إعمال سلطتها في تعدیل 
العقد فیجب أن تكون الظروف التي كانت قائمة وقت إبرام العقد قد تغیرت، فالتغیرات التي 

تتناسب مع احتیاجاته وتحقیق المصلحة تطرأ على المرفق العام تتطلب تعدیل في العقد حتى 
وإطراد ولاشك في أن الإدارة تضع شروط لتتلاءم مع امة ولحسن سیر المرفق بانتظام الع

  .القائمة في ذلك الوقتسیر اللمرفق في الظروف 

وقت إبرام فالإدارة لها حق تعدیل شروط العقد في حالة تغیر الظروف والتي لم تكن 
  .حسن سیر المرفق تماشیا مع الظروفالعقد لتحقیق الصالح العام و 

وإذا كانت الإدارة لا تستطیع تعدیل عقودها بإرادتها المنفردة، إلا إذا تغیرت الظروف 
في عما كانت علیه وقت إبرام العقد وما الحل من حالة ما إذا قد أخطأت الإدارة منذ البدایة 

تقدیر مقتضیات سیر المرفق العام ولم تقم بتقدیرها التقدیر السلیم؟ فهل الإدارة تمتلك حق 
  دیل بعد ذلك؟التع

تعدیل لأنه لا یوجد ما یرى الأستاذ الدكتور ثروت بدوي أن الإدارة لا یجوز لها إجراء 
  .یبرر تغییر الظروف بعد إبرام العقد

المرفق إما الإدارة فتتحمل نتیجة الخطأ التي وقعت فیه حین غفلت عن تقدیر حاجة 
  .عند إبرام العقد
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للعقد ما لم وقد أیده الدكتور فؤاد مهنا حیث أقر أنه لا یكون ثمة مبرر لتعدیل الإدارة 
توجد هناك ظروف تبرر التعدیل ومن واجب الإدارة احترام الشروط المقررة في العقد والالتزام 

  .1بها والتحلل من الالتزام یتعارض مع المبادئ المسلم بها

طماوي یرى أن القول بأن بوجوب توفر تغییر إلا أن الأستاذ الدكتور سلیمان ال
الظروف لحدوث تعدیل العقد قد تجاهل بذلك الأساس القانوني الذي تقوم علیه سلطة 

نجد قابلیة المرفق العام  التعدیل فهي مرتبطة بقواعد لسیر المرافق العامة وأبرز هذه القواعد
تكن على خطأ في تقدیرها  للتغییر في كل وقت فسواء كانت الإدارة على خطا أو لم

  .المرفق العامللظروف مثل إبرام العقد فیجب تمكینها من تنظیم 

وقد حكم بأن الطابع الرئیسي الذي یسیر علیه النظام في العقود الإداریة هو سلطة 
  .جهة الإدارة في تعدیل العقد وطریقة تنفیذه

المتمثل في تلبیة احتیاجات فالعقود الإداریة تتمیز عن العقود المدنیة بطابعها الخاص 
  .الأفراد الخاصةالمرفق العام وحسن تسییر لتحقیق المصلحة العامة وتغلیبها على مصلحة 

لأن طبیعة العقود الإداریة والهدف الذي تسعى لتحقیقه بحكمها مبدأ حسن سیر 
لعقد وملابساته واستمرار المرافق العامة، فهي تفترض مقدما حصول تغییر في ظروف ا

وطرق تنفیذه تبعا لمقتضیات حسن سیر المرفق العام وانتظامه، ویقوم التعاقد فیها على نیة 
  .حاجات المرفقالمتعاقدین عند إبرام العقد تنصرف إلى تحقیق المصلحة العامة وتلبیة 

وضرورة فالإدارة تمتلك حق تعدیل العقد بما یتلاءم وظروف المرفق العام المتغیرة 
  .قیقها للمصلحة العامةتح
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أما في حالة لم تتغیر الظروف فالإدارة لا یمكنها من تعدیل العقد أو إجراء أي تغییرات 
التعاقدیة الناشئة في علیه لأن الاعتراف بخلاف ذلك یعتبر تهرب للإدارة من تنفیذ التزاماتها 

  .العقود التي سبق إبرامها

إبرام العقد فلا یجوز للإدارة إجراء أي تعدیل إذا لم تكن هناك تغییر في الظروف بعد 
العقد، وأما إذا لأن هذه التغییرات في الظروف هي التي تبرر إقدام الإدارة على تعدیل 

للعقد وعجزها عن التقدیر السلیم أخطأت الإدارة في تقدیر مقتضیات سیر المرفق عند إبرامها 
  .نتائج خطئها وألا تلزم المتعاقد بتحملهاففي هذه الحالة یجب أن تتحمل 

  أن یكون التعدیل في حدود النسب التي تحددها القوانین واللوائح: خامسا

ادتها المنفردة لیست مطلقة ومباشرتها لسلطتها في تعدیل العقد بإر إن ممارسة الإدارة 
النسب التي تحددها القوانین حیث تمارس صلاحیتها في التعدیل في حدود  إنما مقیدة

  .واللوائح

فإذا وجد نص قانوني أو لائحة أو دفتر الشروط یحدد الحد الأقصى للتعدیلات فإنه 
  .یحق للمتعاقد فسخ العقد في حالة تجاوزها لحدود التعدیلات

وأن تجاوز الإدارة لنطاق التعدیل المنصوص علیه في القانون أو اللائحة لا یمكن 
كان للمورد في عقد التورید أو المقاول في عقد الأشغال أن یطلب الفسخ إلا في حالة ما إذا 

هذا التعدیل مرهقا للمتعاقد من ناحیة الإمكانیة المالیة أو قدراته الفنیة أو في حالة وصل هذا 
ل إلى قلب اقتصادیات العقد وبالتالي فالتعدیل وجب ان یكون في حدود النسب المقررة التعدی
  .قانونا

إنما لا یجب أن تفرض أعمالا إضافیة على المتعاقد بحیث لا یستطیع تنفیذها فالإدارة 
وجب أن تلتزم بالنسب المقررة كأن تفرض على المتعاقد أعمالا من نفس ونوع جنس 

  .أو قابلة لتنفیذكون بزیادة المقدار أو انقاصه بحیث یستطیع تنفیذها الأعمال الأصلیة وی
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فالقید الذي یرد على سلطة الإداریة في استعمال صلاحیاتها في تعدیل العقد الإداري 
یتمثل في عدم فرض أعباء جدیدة على المتعاقد ترهقه لدرجة استحالة تنفیذ موضوع العقد 
وتحمیله ما یفوق طاقته المالیة والاقتصادیة وإمكانیاته الفنیة، إذ وجب أن تكون تلك الأعباء 

  .أو التزامات جدیدة لا یمكنه من تنفیذهاقولة فلا یجد نفسه أمام عقد جدید في حدود مع

وهناك أیضا قیود ترد على الإدارة في سلطتها عند تعدیل العقد وهي عدم المساس 
بالمزایا المالیة للمتعاقد والمتفق علیها في العقد وألا یفوق التعدیل درجة كبیرة من ما اتفق 

العقد لدرجة بح المتعاقد أمام عرض جدید أو تغییر في موضوع علیه في العقد لكي لا یص
تفوق إمكانیاته الفنیة ان یقلب العقد رأسا على عقب یؤدي إلى ارهاق المتعاقد بأعباء جدیدة 

العقد وإن یطلب فسخه على والمالیة والاقتصادیة، وإلا جاز للمتعاقد أن یمتنع عن تنفیذ 
دارة مقابل حقها في التعدیل لا یكفي لإصلاح الضرر أساس أن التعویض الذي تلتزم به الإ

  .الناتج عن هذا التعدیل

مع فطبیعة العقود الإداریة تحقق بقدر الإمكان توازنا بین الأعباء التي یتحملها المتعاقد 
فإذا قامت الإدارة وبین المزایا التي ینتفع بها، فنصوص العقد تؤلف بین المصالح المتعاقدین 

أو مدة تنفیذ المشروع في أعباءه المالیة الإدارة بتعدیل التزامات المتعاقد مع الإدارة بالزیادة 
وجب أن یحتفظ بالتوازن فهو لیس من المصلحة العامة ولیس عدلا كذلك بل في مقابل 

ب علیها فإذا قامت الإدارة بإخلال هذه الحقوق فیجتنفیذ لالمالي للعقد أو یمنح مدى إضافیة ل
إلى ما كانت علیه من قبل وبهذه الضوابط تكون العقود الإداریة إعادة التوازن المالي للعقد 

قائمة على التناسب بین الالتزامات التي تفرضها والفوائد التي یتحصل علیها المتعاقد معها 
لإدارة فتعدیل العقد لضرورة المرفق العم لیس معناه التضحیة بمصالح الخاصة للمتعاقد مع ا

  .1أو وضع أعباء لیتحملها وحده أو أن یتحمل جمیع الأضرار الناتجة عن التعدیل
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  حقوق المتعاقد مقابل سلطة التعدیل: الفرع الثاني

یجب على الإدارة تعویض المتعاقد في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدیة عن كل 
أن المتعاقد لا یستطیع الأضرار التي أصابته نتیجة ممارستها لحق تعدیل شروط العقد كما 

  .إلا عن طریق القضاء التعویضإجبار الإدارة على 

  التعویض: أولا

حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدیة أو في یجب على الإدارة تعویض المتعاقد معها في 
إما استنادا استعمالها لسلطات استعمالا یخالف القانون فكان لزاما علیها تعویضه حالة 

على أساس الخطأ أو دون خطأ فمسؤولیة الإدارة عن تعویض لنظریة الإثراء بلا سبب وإما 
استعمال الإدارة سلطتها على نحو غیر المتعاقد معها على أساس الخطأ إذ أنه في حالة 

فیولد حق المتعاقدین في بالالتزاماته التعاقدیة مشروع فإن ذلك یشكل خطأ نتیجة الإخلال 
  :العقدي المسؤولیة العقدیة للإدارة تعویض المتعاقد صورتانالتعویض فیأخذ الخطأ 

ل المالي للمتعاقد في الفترة إخلال المصلحة المتعاقدة بالالتزامات التعاقدیة كعدم منح المقاب-
  .المحددة في العقد

العقد على استعمال الإدارة للامشروعیة في سلطتها وتجاوزها بالتعدیلات على شروط -
مما یؤدي بالنتیجة إلى نطاق المشروعیة وتوقیعها جزاءات جسیمة دون مبرر وفسخها للعقد 

 .1معهاإنحلال الرابطة العقدیة بین المصلحة المتعاقدیة والمتعاقد 
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  :التعویض على أساس الخطأ-أ

د إلا أن ذلك لا یمنعها من تعویض المتعاقد رغم تمتع الإدارة بامتیازات خلال تنفیذ العق
الإدارة لالتزاماتها التعاقدیة به ومخالفة  لحقتنتیجة الأعباء التي یتحملها أو الأضرار التي 

  .یكلفها تعویض المتعاقد

  :حالات الخطأ التي توجب التعویض-1

  :تأخر الإدارة في تنفیذ التزاماتها التعاقدیة-

فقد ینص على الإدارة أن تحترم المدة المحددة لتنفیذ التزاماتها وفق ما في العقد یجب 
العقد على مدة محددة لتنفیذ موضوع العقد، فتسأل الإدارة بتعویض المتعاقد عن الأضرار 

العقد أدى إلى تحمل المتعاقد التي لحقته والناشئة عن خطئها، حیث أن تأخرها في تنفیذ 
  .1معها أعباء جدیدة ملحوظة في المشروع، فیقتضي بالتزام الإدارة بتعویض المتعاقد معها

  :امتناع الإدارة عن تنفیذ التزاماتها-

إن إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدیة یولد المسؤولیة العقدیة للإدارة ویترتب على ذلك 
التي التزمت بتقدیمها إلیه حق المتعاقد في التعویض كمثال على ذلك ألا تقدم له التسهیلات 

للازمة لتنفیذ عقد الأشغال أو عدم من شغل عقارات مملوكة لها لتشویه المواد والمعدات ا
  ...تسلیمه مواقع العمل لیبدأ عمله

لذلك فلابد للإدارة من توفیر وتأمین تنفید دون عوائق تعیق المتعاقد كما یجب على 
المتعاقد في حالة اكتشافه لخطأ من قبل الإدارة أن یخطرها فإذا لم تقتنع الإدارة بوجهة نظره 

  .2حقه لاسیفاءمرته به الإدارة أو یلجأ للقضاء فما علیه سوى أن ینفذ ما أ
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  :الخطأ المشترك بین الإدارة والمتعاقد معها-

یمكن أن یكون الخطأ الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد مع الإدارة مشتركا بینهما 
  . فتكون المسؤولیة عن التعویض بنسبة المساهمة في الخطأ

عن نسبة الأضرار الناتجة عن خطئها فقد ولا وللمتعاقد أن یطالب الإدارة بالتعویض 
  .یمكن المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن خطئه

  :شروط استحقاق التعویض عن الخطأ الإدارة-2

  :وجود الضرر نتیجة خطأ المتعاقد-

یشترط لإثارة مسؤولیة الإدارة في أعمالها التعاقدیة بطریق الخطأ بأن یوجد ضرر 
یة الذي ارتكبته الإدارة وأن یساهم هذا الضرر بإلحاق خسارة مادیة مرتبط بعلاقة سبب

للمتضرر لیتمكن المتعاقد من استحقاق التعویض نتیجة مبرر وهو خطأ الإدارة الذي ألحق 
  .به الضرر

  :عدم التنازل المطالبة بالتعویض-

عمال إن تنازل المتعاقد مع الإدارة عن مطالبتها بحقه في التعویض أو دعوى عن الأ
المنجزة یسقط حقه في المطالبة بالتعویض قد تقدم بها قبل تاریخ تنازله أما الأعمال التي 
أنجزها بعد تاریخ التنازل فلا یشملها التنازل فیمكن بذلك مطالبة الإدارة بالتعویض عن 

  .1الأضرار الناشئة عن خطئها

  :التعویض على أساس نظریة الإثراء بلا سبب- ب

ن على أساسه لإثراء بلا سبب ومسؤولیة الإدارة عن تعویض فالتعویض هنا یكو 
المتعاقد دون خطـأ منها وهي إلتزام الإدارة بالتعویض استنادا لنظریة الاثراء بال سبب من 
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خلال تعویض المتعاقد الذي قام بإنجازات إضافیة وأثبت أنها ضروریة لإنجاز ما اتفق علیه 
  . 1لتلك الخدمة الإضافیة یعود على الدرة بالفائدة في المعقد على أحسن وجه أو أن إنجازه

  :التعویض دون خطأ الإدارة-ج

التوازن المالي للعقد یكون في مجال مسؤولیة الإدارة دون خطأ منها وأن یكون هناك 
نوع من التوازن بین الأعباء التي یتحملها المتعاقد مع الإدارة والمزایا التي یحصل علیها 

یل شروط العقد بالزیادة والنقصان من التزامات المتعاقد لابد أن یقابله حق فتدخل الإدارة لتعد
المتعاقد في امتیازات مالیة في كل زیادة یقوم بها في التزاماته وهنا ظهرت فكرة التوازن 
المالي لها أساس في نظریات القضاء والتي بموجبها یمكن للمتعاقد استحقاق التعویض وهي 

  :كالتالي

  :الأمر نظریة فعل-1

ویقصد بها جمیع الأعمال الإداریة المشروعة التي تصدر عن السلطة الإداریة 
المتعاقدة وتؤدي بالنتیجة إلى زیادة الأعباء المالیة للمتعاقد وتجعل تنفیذ العقد بالنسبة له 
مرهقا وأكثر كلفة وكمثال على ذلك زیادة الضرائب والرسوم ورفع الأجور العمال، ورفع أسعاد 

اد والمعدات التي یستعملها لتنفیذ محل العقد وإغلاق الطریق السیار بحیث یقطع المتعاقد المو 
  .2مسافات أطول من ذي قبل

وقد أقر المشرع الجزائري هذه النظریة وتبنى العمل بها حیث جاء في نص المادة 
تسوى التراعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار "من قانون الصفقات العمومیة  102

الأحكام التشریعیة التنظیمیة الجاري العمل بها، غیر أنه یجب على المصلحة المتعاقدة دون 
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اعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما نز أن تبحث عن حل ودي لل ه الأحكامالمساس بهذ
  .1"إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرفین: سمح لها هذا بما یأتي

  :ویشترط لتنفیذ نظریة عمل الأمیر أن تتوافر مجموعة من الشروط وهي كالتالي-

  .أن یكون تطبیق عمل الأمیر متعلقا بالعقد الإداري-1

  .أن یكون الفعل الضار صادرا عن الجهة الإداریة المتعاقدة في حق المتعاقد معها-2

أن یكون الفعل ضر متمثلا في زیادة الأعباء على المتعاقد إلى درجة یخل بالتوازن -3
  .المالي له ولا یشترط أن یكون الفعل ضار جسیما فقد یكون یسیرا

ارج عن حدود سلطتها إنما قیامها بخطأ في أن لا یكون الفعل الذي قامت به الإدارة خ-4
  .حدود سلطتها لتسأل بعد ذلك على أساس الخطأ وعلى أي أساس قامت به والهدف منه

أن یكون الاجراء الذي قامت به الإدارة غیر متوقع وقت التعاقد، أي أنه لو كان معروفا -5
قد بنظریة فعل الأمیر وما ومتوقعا وقت التعاقد فلا یطلق على الأعباء التي یتحملها المتعا

  .2استطاع المطالبة بحقه في التعویض

   :آثارها

  :یترتب على نظریة الأمیر آثار یمكن حصرها كالآتي

یترتب على نظریة عمل الأمیر حق المتعاقد مع الإدارة في استحقاق التعویض لإعادة -
وعما فاته من  التوازن المالي للعقد ویكون من خلال القضاء الكامل عما لحقه من ضرر

  :حسب
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ویقصد به مراعاة الخسائر الفعلیة التي لحقت بالمتعاقد : عما یلحق المتعاقد من خسارة-أ-
مع الإدارة، وترد إلیه النفقات التي صرفها بدون أن یعوض عنها، ففي حالة ما إذا طلبت 

لیف من خلال ، فذلك یؤدي إلى زیادة التكاالأعمالالإدارة من المتعاقد في السرعة في انجاز 
لزیادة الأیادي العاملة، كما یمكن أن تكون هناك خسائر ناتجة من . مرتفعة== دفع المتعاقد 

تعدیل العاقد لم تكن متفق علیها أثناء ابرام العقد مما ینتج عنه خسائر للمتعاقد لذلك ترد إلیه 
  .النفقات التي قام بصرفها لتنفیذ العقد

وهي تلك المبالغ التي كان سیحصل علیها : من كسب كما یعوض عن ما فات المتعاقد-ب-
لو لم یختل التوازن المالي للعقد باعتبار أن من حقه أن یعوض عن ربحه عن عمله ورأس 
ماله فیغطي التعویض الكسب الذي كان یتوقعه من التنفیذ الكامل للعقد مع مراعاة قاعدة أن 

ن اغفال أنه یمكن للمتعاقد أن یؤدي التعویض لا یتجاوز حجم الضرر الحقیقي لأنه لا یمك
اعمل الذي كان سیحقق له أرباح ومكاسب، لذلك وإعمالا لقواعد العدالة یتعین أن یخصم 

حتى لا تكون المبالغ المحصلة قد . من الكسب الاستعمالات المختلفة للآلات والمعدات
  .1الإداري عادت على المتعاقد عما یزید عن الأضرار التي لحقت به من تعدیل العقد

كما جاز للمتعاقد المطالبة بعد توقیع غرامات مالیة علیه من حالة تأثره في تنفیذ العقد 
حتى أثبت أن التأخیر بسبب فعل الأمیر، كما یكن للمتعاقد نسخ العقد متى رأى بأن تنفیذه 

  .2مستحیل

  :نظریة الظروف الطارئة-2

ویقد بنظریة الظروف الطارئة أن تقع حوادث أثناء تنفیذ العقد لم تكن متوقعة قبل 
التنفیذ من الطرفین المتعاقدان، مما أدى إلى ارهاق المتعاقد خشیة عبره من استمرار في أداء 
المشروع أو تقدیم الخدمة المطلوبة مما یؤدي إلى تعطیل سیر المرفق فوجب على الإدارة أن 

                                                           
  .304-303الشلماني حمد محمد حمد، المرجع السابق، ص: أنظر ذلك في1-
  .121بوعمران عادل المرجع السابق، ص: أنظر ذلك في2-
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ائر التي لحق بالمتعاقد من خلال تعویضه وفي مقابل ذلك یجب على المتعاقد تتحمل الخس
الوفاء بالتزاماته برغم أنه مرهق من الناحیة المالیة وعلى نحو یهدد سیر المرق بانتظام 
واطراد لذلك ظهرت نظریة الظروف الطارئة التي تلزم المتعاقد بتنفیذ ما تعقد به مهما كان 

ي تنفیذ العقد یسبب أضرار سیر المرفق العام مما یعدل خدمات العقبات لأن تقصیره ف
  .1أساسیة ومتطلبات الجمهور

  : شروطها

  .أن تطرأ حوادث استثنائیة عامة بعد ابرام العقد -1
  .أن یكون الظرف الطارئ غیر متوقع وقت ابرام العقد -2
  .2أن یكون تنفیذ العقد مرهقا للمتعاقد ولیس استحالة تنفیذ العقد -3
یكون لأحد المتعاقدین ید في حدوث الظرف الطارئ فلو ثبت أن المتعاقد هو أن لا  -4

السبب فلا مجال للتعویض وفي حالة ما إذا كانت الإدارة هي السبب فكان علیها التعویض 
  .للمتعاقد

  .استمرار المتعاقد في تنفیذ التزاماته لحسن سیر المرفق بانتظام واطراد واستمراریته -5

  :أثارها

  : العمل بنظریة الظروف الطارئة تتمثل آثار

حصول المتعاقد على تعویض من الإدارة هذا التعویض هو جزء یغطي إلا جزء من -
الاضرار التي أصابت المتعاقد وهي تعتبر تضامن الإدارة مع المتعاقد في الخسائر التي 

  .3لحقه به

  
                                                           

.318- 317الخلایلة محمد علي، المرجع السابق، ص: أنظر في   -1 
.26عیس ریاض، المرجع السابق، ص: أنظر في  -2  
.123بوعمران عادل المرجع السابق، ص: أنظر في  -3  
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  .1الحوادثتقدیم طلب إلى القاضي المختص لإزالة الإرهاق الناتج عن هذه -

  :نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة-3

ویقصد بهذه النظریة تلك الصعوبات الاستثنائیة غیر المتوقعة التي من شأنها أن تجعل 
تنفیذ العقد مرهق للمتعاقد ومكلفا فیستطیع له أن یطالب بحقه في التعویض على ما لحقه 

لمتعاقد وأكثر كلفه فمن باب والتي جعلت التنفیذ أشد على ا. 2من أضرار وصعوبات
التعویض زیادة في المبالغ المالیة تغطي جمیع التكالیف التي تحملها والتعویض هنا لیس 
تضامن جزئي من الإدارة إنما تعویض كلي عن جمیع الاضرار التي لحقت بالمقاول ویكون 

  .بذلك مبلغا إضافیا زیادة على السعر المتفق علیه في الصفق

   :شروطها

  :لتطبیق هذه النظریة أن یشترط

  .تكون هذه الصعوبات ذات طبیعة مادي واستثنائیة وغیر عادیة -

  .أن تكون الصعوبات غیر متوقعة أثناء التعاقد -

  .أن تؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد أي أن تتجاوز الصعوبات الخسارة المألوفة -

  .أن لا تكون الإدارة دخل في وجود تلك الصعوبات -

أن یستمر المتعاقد في تنفیذ محل العقد، حتى لو تعرض لصعوبات، ففي حالة توقفه فإنه  -
  .یتعرض لإجراءات نتیجة اخلاله بتنفیذ العقد وبالتالي یفقد حقه في المطالبة بالتعویض

  

                                                           
  .26لیلو راضي مازن، المرجع السابق، صل 1- 
  .124بوعمران عادل المرجع السابق، ص: أنظر في 2- 
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  :آثارها

  :یترتب علیها آثار تتمثل في

  .حصول المتعاقد مع الإدارة على تعویض كامل عن جمیع الأضرار-

یكون التعویض عن الصعوبات المادیة التي تحملها المتعاقد تعویض كاملا ولیس جزئیا -
  .كما الحالة في حالة الطوارئ

كما تتفق نظریة فعل الأمیر ونظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة في المقابل المالي -
  .1بحیث أن التعویض كامل في حین نظریة الطارئة فالتعویض فیه یكون جزئیا

  فسخ العقد : ثانیا

ویتم الفسخ طریقة الفسخ القضائي، بتقدیم طلب من أحد المتعاقدین مع المصلحة 
  .المتعاقدة إلى القاضي

فالقاضي یمتلك سلطة فسخ العقد بناءا على طلب المتعاقد مع الإدارة في حالة اخلال 
ارتكاب الإدارة  المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدیة فیحكم القاضي بالفسخ على ضوء

  .خطأ جسیم

  :یترتب على ذلك عدم وجود حاجة إلى انذار الطرف غیر المنفذ لالتزاماته لأسباب الاتیة-أ

  .تطلب الفسخ القضائي یكون بسبب عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من أحد الطرفین-1

ي لم یقم بأداء القیام بالفسخ القضائي عند رفع الدعوى یعتبر انذار للطرف المتعاقد الذ-2
  .التزاماته التي كانت على عاتقه قبل رفع دعوى بفسخ العقد

                                                           
  .320الخلایلة محمد علي، المرجع السابق، ص: أنظر -1
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قد لا یكون للإنذار أیة فائدة في حالة إذا كان تنفیذ الالتزام في میعاد ومدة محددة وقد -3
فات ذلك المیعاد أو في حالة كان الالتزام امتناع عن عمل شيء ویقوم المدین بأدائه فیكون 

  . 1الإنذار الفسخ قضائیا رغم

  : العقد الإداري بحكم قضائي إنتهاءحالات - ب

  :القوة القاهرة-أ

لا یمكن توقعها قبل ابرام  وهي تصاف الظروف بأنها خارجة تماما عن إرادة المتعاقدین
متى ثبت أن تنفیذ  تنتفي، وأصبح العقد أمام استحالة مطلقة، وبالتالي مسؤولیة المتعاقد العقد

العقد أو التأخر في تنفیذه نتیجة سبب أجنبي لا یدله فیه وبالتالي یعفى المتعاقد من جمیع 
  .2الآثار التي یترتب على انقضاء العقد نتیجة قوة قاهرة

فمن الطبیعي أن بعض المتعاقد من جمیع المسؤولیات لأن القوة القاهرة خارجة عن 
یكن یتوقعها وأصبح أمام استحالة مطلقة تحول دون إمكانیة  إرادة الطرف المدین وأنه لم
  .قیامه تنفیذ التزاماته التعاقدیة

وبالتالي فإن القوة القاهرة تؤدي مباشرة إلى فسخ العقد دون مطالبة الطرف الآخر 
  .3بالمطالبة بالتعویض

  :ویشترط توافر شروط التالیة

  .الحدث المكون للقوة القاهرةألا یكون للإدارة المتعاقد أي دخل في نشأة  -1

                                                           
  .324-323الخلایلة محمد علي، المرجع السابق، ص: أنظر1-
 محمود، العقود الإداریة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات الجدید، منشأة المعارف،جمعة أحمد : أنظر2-

  106، ص2002الاسكندریة
  .257الجیوري محمد خلف، المرجع السابق، ص: أنظر3-
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ألا یكون الفعل المكون للقوة القاهرة متوقعا أو یمكن توقعه ویؤكده مجلس الدولة الفرنسي -2
  . أن الصعوبات المترتبة على الحرب تعد من الأمور التي یمكن توقعها

لب أن تؤدي القوة القاهر إلى استحالة تنفیذ العقد ولیس مجرد اثارة عقبات یمكن التغ-3
  .علیها ولو بصعوبة

ویترتب على توافر الشروط القوة القاهرة تحریر المتعاقد مع الإدارة من التزاماته بتنفیذ 
العقد وهذا یتضمن إعفاءه من مسؤولیته التعاقدیة وحرمان الإدارة من حق توقیع جزاءات 

  .1عدم التنفیذ وعلیه یجوز للمتعاقد أن یطلب فسخ العقد

  :ات التعاقدیةالاخلال بالالتزام-2

یمكن للمتعاقد التوجه للقضاء لطلب انهاء العقد بسبب اخلال الإدارة بأحد التزاماتها 
التعاقدیة، كما یمكن للإدارة رغم أنها تمتلك سلطة الانهاء باراتها المنفردة للعقود الإداریة أن 

ناك اخلال تلجأ للقضاء لطلب انهاء العقد، ویجب على القضاء اجابتها لطلباتها طالما ه
  .2بالالتزامات التعاقدیة

فیكون اللجوء إلى هذه الطریقة عند تبغ جسامة المخالفان العقدیة قدرا كبیرا بحیث لا 
  .یرتجى معها الاستمرار في تنفیذ بنود العقود دون الاخلال بالحقوق المتقابلة للطرف الآخر

  .من طرف أحد المتعاقدینویتم ذلك بالتنفیذ الخاطئ للالتزام العقدي أو بعدم التنفیذ 

  . شرط أن یكون لإخلال بالالتزام بعدم التنفیذ دون أن یكون راجعا إلى استحالة مادیة

وللمتعاقد حقوق مثلما علیه التزامات فیرفع دعوى لفسخ العقد من جانبه باللجوء إلى 
  .حكم بالفسخ یبدأ سریان أثره من تاریخ رفع الدعوى لینتجالقضاء 

                                                           
  .190، 189الحلو ماجد راغب، المرجع السابق، ص1-
  .466المعمري محمد بن سعید بن حمد المرجع السابق، ص:  أنظر في2-



 حدود سلطات الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية.... ......................................:ل الثانيالفص

 
76 

الإدارة تستطیع توقیع الجزاء بنفسها على المتعاقد وتقدیرها لجسامة والمخالفات فرغم أن 
المرتكبة من طرف المتعاقد إلا أن القضاء استثنى سلطة الإدارة في امتیاز المرافق العامة 

  .1وجعل انهاء العقد في اختصاصه القضاء ما لم ینص العقد بخلاف ذلك

  :تجاوز الإدارة لسلطتها-3

لسلطات التي تعرضنا إلیها سابقا من سلطة الإدارة في الرقابة والاشراف من خلال ا
وسلطة تعدیل العقد، وسلطة توقیع جزاءات على المتعاقد وكل سلطة من هذه السلطة لها 

  .حدود لا یجوز تجاوزها

وإلا فإن تجاوزها هذه الحدود الممنوحة للإدارة یعتبر تعسفا في استعمال سلطتها إزاء 
  .المتعاقد

استعمالها لهذه السلطات خارج الحدود المرسومة لها وتعسفها اتجاه المتعاقد یمكن 
  .2للمتعاقد من الالتجاء للقضاء لطلب انهاء العقد

فرغم أن الإدارة تتمتع بحق تعدیل على العقود الإداریة مع توفر شروط استعمال هذه 
حدود سلطة التعدیل بما یؤدي إلى  السلطة كالحفاظ على التوازن المالي للعقد، فتجاوز الإدارة

تغییر موضوع العقد فیؤدي بالمتعاقد إلى القیام بأعمال جدیدة أو عرض جدید وللمتعاقد في 
هذه الحالة أن یطلب فسخ العقد باللجوء إلى القضاء ویسري الحكم بأثر رجعي مع تعویض 

  .مادي للمتعاقد

  .فیتم تعویض المتعاقد عن كل ضرر وما فاته من كسب-

  

                                                           
  .259الجبوري محمد خلف، المرجع السابق، ص: أنظر ذلك في1-
  .467المعمري محمد بن سعید بن حمد، المرجع السابق، ص: أنظر في2- 
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كما لا یستطیع المتعاقد التوقف عن تنفیذ التزاماته بموجب العقد إلا بصدور حكم قضائي -
  .1بالفسخ والاتیان بخلاف ذلك یكون أمام مسؤولیة تعاقدیة

  :التعدیل إلغاء: ثالثا

الحكم بإلغاء قرار التعدیل یتضمن الزام المتعاقد بالاستمرار في تنفیذ العقد باعتبار أن 
  .صحیحاالعقد لازال 

  .2في هذه الحالة ینصب فقد على شرط التعدیل الذي قضي ببطلانه والإلغاء

  .حدود السلطة إنهاء العقود الإداریة: لمطلب الثانيا

تخضع الإدارة لحدود عدیدة لإنهاء العقود الإداریة أثناء تنفیذ الالتزامات التعاقدیة مما 
الإدارة وبإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى یترتب عنها انهاء للعلاقة التعاقدیة من جانب 

القضاء وهذه الحدود متمثلة في جملة من الشروط سواء كان الانهاء بخطأ من المتعاقد أو 
  .دون خطأ منه ثم نتطرق إلى الرقابة القضائیة على انهاء العقود الإداریة

  .دون خطأ من المتعاقد الإنهاءحدود سلطة : الفرع الأول

الإدارة في انهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون خطأ من المتعاقد من تعتبر سلطة 
أهم خصائص العقود الإداریة، ویمكن العمل بهذه السلطة دون أن ینص على ذلك في 
شروط العقد وبدون إعذار المتعاقد، لذلك قد وضع الفقه مجموعة من الأفكار الأساسیة 

  :الانفرادي للعقد وهي اعتبرت لشروط عامة لممارسة الانهاء

  

  

                                                           
   1- .259الجبوري محمود خلف، المرجع السابق، ص: أنظر ذلك في

  .91مستو بدیع، المرجع السابق، ص2-
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  :العقد الإداري مما یقتضیه المرفق العام إنهاءأن یكون : أولا

فقد أجمع الفقه والقضاء الإداریین سواء في فرنسا أو في مصر أو العراق على ضرورة 
قیام سبب من أسباب صالح المرفق ذاته لكي تتمكن الإدارة بذلك من ممارسة سلطة الانهاء 

فید أكد القضاء الإداري الفرنسي هذا الشرط وإلا كان تعسفا ولیس له ما  الانفرادي للعقد
في  1952كانون الثاني  23یحرره، فقرر مجلس الدولة الفرنسي في القرار الصادر في 

في هذه الظروف الخاصة فإن الفسخ الذي تقرر كان مستندا "أنه ) chanmb oer(قضیة 
  ".عسفاإلى باحث من بواحث الصالح العام ولیس ت

یرى أن الإدارة لا یجوز لها " فیدل"وقد أید الفقه ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي فالعهید 
انهاء عقودها بإرادتها المنفردة إلا لأسباب یقتضیها الصالح العام وعلى الأخص الغاء أو 

الذي یرى أن الإدارة تستطیع فسخ " دي لوبادیر"وهو ما ذهب إلیه الأستاذ "تحدیث المرفق 
ومتطلبات المصلحة العامة وحاجات المرافق العامة . لعقد عندما لا تتلاءم استمراریةا

لكي یكون الفسخ شرعیا یجب أن یعتمد على شرط "قائلا " دي لوبادیر'ویصنف الأستاذ 
مصلحة جماعیة وفي حالة عدم توفر هذا الشرط أصبح العقد بصدد الفسخ التعسفي والغیر 

  .مبرر

رادي للعقد یشترط فیها الصالح العام أو صالح المرفق ذاته وانهاءها فحالات انهاء الانف
فزوال حاجات المرفق العام الذي یهدف العقد إلى إشباع هذه الحاجیات . بطرق متخلفة

یصبح لعقد غیر صالح ومن أمثلة ذلك فسخ عقد اصلاح وتحسین منشآت توصیل المیاه في 
ا الإصلاح بسبب انضمامها إلى مشروع عام إحدى المدن لانقضاء احتیاجات المدینة لهذ

  .لتوصیل المیاه وضرورة الأشغال المنصوص علیها في العقد غیر مفیدة
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فإنهاء العقد لإزالة أو تعدیل المرفق العام موضوع العقد وفسخ عقد الالتزام بسبب الغاء 
  1.العمل وكذلك انهاء العقد الذي أصبح عقیما بسبب تحدیث المرفق

العقد لارتفاع كلفة المشروع المتفق على إنجازه ارتفاع غیر متوقع أو عدم  إنهاءأو 
الحصول على الأهداف الذي یرجى منه إتمام المشروع، أو حدوث تغیر في سیاسة الحكومة 
یجعلها تسلم بأن العقد أصبح غیر ضروري للمصلحة الوطنیة، حیث تخضع الإدارة عند 

سنتناول الرقابة القضائیة في (و أنه لرقابة القضائیة اكمال سلطتها في انهاء العقد قبل أ
  ).المطلب الثالث

  :أن یكون قرار الإدارة بإنهاء العقد مشروعا: ثانیا

إن إصدار الإدارة لقرار انهاء العقود الاداریة یجب أن یستوفي جمیع أركانه الشكلیة 
لا كون قرار الانهاء  والموضوعیة التي یكون قرار الإدارة مشروعا، ومن خلال ذلك وجب أن

 مخالفا لإجراءات الانهاء المنصوص علیها في العقد أو القوانین أو اللوائح فإذا أوجب القانون
أن تراعي في هذه القرارات إجراءات معینة أو ان تصدر بشكلیة محددة فیدب ـأن یكون قرار 

لعقد أن تنذر المتعاقد الانهاء مستوفیا لما نصت علیه القانون مثل أن تقوم الإدارة بإنهاء ا
معها أولا أو أن تحصل على موافقة جهة علیا قبل ذلك، فعالیا ما تخضع ممارسة الإدارة 
لسطلة الانهاء لإجراءات شكلیة لهدف منها هو مصالح الإدارة من جهة وضمان حقوق 

  .الافراد من جهة أخرى

یكون منصوص علیه ولكي تؤدي الإجراءات الشكلیة إلى الغاء قرارا الإنهاء یجب أن 
في العقد أو القوانین أو اللوائح ویجب أن تكون هذه الإجراءات ضروریة لصحة القرار 

  .المطعون فیه إذ لا یجوز أن تتعرض أعمال الإدارة للبطلان لمجرد مخالفات

                                                           
المنفردة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، حمود عبد االله، انهاء العقد بالإدارة : أنظر في1-
  .76-73 ، ص2002، عمان، 1ط
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وكذلك في حالة إذا استعملت الإدارة سلطتها التقدیریة في انهاء العقد الإداري وانحرفت 
  .فإن قرار الإنهاء یكون مشروع أیضا. تعمال هذه السلطةأو أساءت اس

وعیب انحراف السلطة یجب أن یشوب الغایة منه كأن تصدر الإدارة قرار لا یحقق 
المصلحة العامة، فالسلطة العامة لم تمنح لتحقیق غایة معینة، إنما تحقیق الغایة المقصودة 

ستعمال السلطة المعرضة للإلغاء، من أعمالها وفي حالة انحرافها أصحبت مشوبة بعیب ا
  :ویمكن إرجاع أسباب إساءة استعمال السلطة إلى سببین هما

  .إساءة استعمال السلطة لتوفي غایة غریبة، وبالتالي غریبة عن النشاط الإداري-1

  .إساءة استعمال السلطة لتوفي غایة غریبة، التي أرادها القانون-2

الإدارة في انهاء العقد بناء على سلطتها  فقررت محكمة القضاء الإداري أن سلطة
التقدیریة متى قدرت أن الصالح العالم یقتضي إنهاء العقد حتى في حالة عدم النص على 

فإن سلطتها التقدیریة في "ذلك في صلب العقد، وحتى ولو یقع الخطأ من جانب المستغل 
  .1"ذلك مناطها عدم الانحراف بالسلطة

  مما تستجوبه خطة التنمیةأن یكون الانهاء : اثالث

إن الدول الاشتراكیة تعتمد على التخطیط الاقتصادي في برامجها التنمویة، وتعتبر 
الجهة الاقتصادیة العامة في هذه الدول مصدرا مباشر للحقوق والالتزامات، فجمیع الروابط 

حكام القانونیة او التعاقدیة تخضع لأحكام الخطة، ویجب أن تتعارض تلك الروابط مع أ
الخطة غیر أنه في حلة تعارضها یجب تعدیل أول الغاء تلك الروابط لتتلاءم والخطة 

  .الاقتصادیة العامة من غیر حاجة لإصدار قانون خاص یعدل أو یلغي تلك الروابط

                                                           
  .76- 74حمود محمد عبد االله، المرجع السابق، ص: أنظر في 1-
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لذلك فإن هذا الطابع الخاص للخطة الاقتصادیة اقضى نظاما قانونیا متكاملا تحیا فیه 
  .ا القانونیة الملزمة على نحو غیر مباشرالعقود وتستمد منها قوته

فیجب على الأطراف المتعاقد الوفاء بالالتزامات تنفیذا یكفل تحقیق الخطة والتي قام 
على أساسها العقد أو یتعمد علیه، فإذا عدل القرار الصادر عن الخطة أو یتم الغائه فیرتب 

فلا یجوز ) هیئات أو المؤسساتال(آثار على العقد بحیث یعدل بین وحدا القطاع الاشتراكي 
للهیئة أن تتخذ قرار انهاء العقد من طرف واحد لأن السلطات الممنوحة لهذه الهیئات تكون 
متساویة، ولكن إذا فقد المهمة المخططة قوتها الملزمة فإن الالتزامات التعاقدیة تتقضى إذ 

  .أن هذه الالتزامات غیر صالحة لخطة التنمیة

ت لا یعود تقدیرها إلى إرادة الجهة المتعاقدة بل یعود إلى جهات إلا أن هذه الضرورا
مختصة تحلو على سلطة الوحدات التعاقدیة وهذه الجهات العلیا هي التي تنهي القرار 
ویمكن تخویله إلى الجهة المتعاقدة أما العقود التي تبرم بین الإدارة وأشخاص القطاع الخاص 

  .دة المنفردة متى كانت غیر مفیدة للخطةفیجوز للإدارة إنهاء العقد بالإرا

ة الإداریة في انهاء العقد بدون خطأ المتعاقد معها حق المتعاقد في طویقابل سل
الحصول على التعویضات نتیجة الانهاء، ولكي یستحق المتعاقد التعویض یجب أن یكون 

ك أضرار هذا الضرر الذي أصابه ضرر حقیقي من جراء انهاء العقد فإذا لم توجد هنال
  .أصابت المتعاقد فلا یستحق التعویض

  :فالتعویض الذي یستحقه المتعاقد هو التعویض الكامل الذي یتضمن عنصرین

الخسارة الحاصلة فهنا یستحق المتعاقد التعویض بشرط أن یكون هناك سبب مباشر 
بین الفسخ وخسارة الحاصلة ویشمل التعویض في هذه الحالة كل الأضرار الناجمة عن 
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الفسخ ویمكن أن تشمل الخسارة الضرر الأدبي الذي حصل بسبب الفسخ، إن كان له 
  .1مقتض، كما یعنى التعویض الكامل كل ما فات المتعاقد من سبب إنهاء العقد

  .حدود سلطة الانهاء عند خطأ المتعاقد: الفرع الثاني

وصادرة من طرف كل مخالفة من شأنها الاخلال بالالتزامات التعاقدیة مع الإدارة 
، ویشترط مباشرة الإدارة  سلطتها في إنهاء العقد الإداري 2المتعاقد فإنها تمثل خطأ تعاقدیا
  : وهيعند اخلال المتعاقد بالالتزامات 

  :أن یكون المتعاقد قد ارتكب خطأ جسیما: أولا

سیما یقرر یعتبر المتعاقد في حالة عدم تنفیذه التزاماته التعاقدیة عند ابرام العقد خطأ ج
المتعاقد بالإلتزاماته التعاقدیة أو  إخلالمسؤولیة التعاقدیة، والخطأ الجسیم هو عبارة عن 

، فیشترط أن یكون هذا الخطأ جسیما لیكون مبررا للإدارة لتوقیع جزاء الفسخ 3القانونیة
ته ة تقدیریة واسعة في تقدیر مدى جسامة الخطأ وكفایطالمتعاقد معها، فالإدارة تمتلك سل

لتقریر جزاء الفسخ، حیث أن قاضي العقد یقوم برقابة مدى سلامة تقدیر جهة الإدارة لمدى 
جسامة الخطأ لإنهاء العقد وذلك بناءا على طلب من المتعاقد،ـ ففي حالة لم تكن درجة 
الجسامة كفایة لتبریر جزاء الانهاء فإنه لا یقضي بإلغاء قرار الإدارة بفسخ العقد إنما یحكم 

یض مناسب للمتعاقد مع الإدارة فمن خلال تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي یتضح أن بتعو 
  :الأخطاء المبررة للفسخ الجزائي هي

  .ترك المقاول مواقع العمل وإیقاف تنفیذ الأشغال موضوع الحق )أ(

  .تنازل المقاول عن عقده إلى الغیر بدون ترخیص مسبق من الإدارة صاحبة العمل )ج(

                                                           
  .84-77حمود محمد عبد االله ، المرجع السابق، ص: أنظر في1-
  .176ابق، صعبد الحمید مفتاح خلیفة، المرجع الس: أنظر في2-
  .86حمود محمد عبد االله، المرجع السابق، ص: أنظر في3-
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  .م المقاول بتنفیذ موضوع العقد في الموعد المحددعدم قیا )د(

  .عدم قدرة المقاول على مواجهة التزاماته والوفاء بها )ه(

  .قیام المقاول بتنفیذ الأشغال العامة بصورة معینة جدا )و(

عدم احترام المقاول في تنفیذ الأشغال العامة لمتطلبات الرسم البیاني الخاص بالمشروع  )ز(
المنصوص علیها وقیام المقاول بمنح ممثلي الإدارة صاحبة العمل عن ممارسة وأوزان العمل 

  .الرقابة على أماكن العمل

فحق الإدارة في فسخ العقود الإداریة هي حق قائم بذاته ومستقل عن نصوص العقد 
ودفاتر الشروط ففي حالة اخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته التعاقدیة إخلال جسیما یعرض 

  .1مرفق العام للخطر فالإدارة تقوم بفسخ العقدال

  إعذار المتعاقد بالإنهاء: ثانیا

إثبات حالة تأخیر المدین في تنفیذ التزاماته : (د بالإعذار طبق للقواعد العامةصیق
وقد یكون الاعذار لغرض تنبیه المدین بضرورة العودة إلى الطریقة "التعاقدیة أثباتا قانونیا 

  .2)یذالصحیحة في التنف

أخذ مجلس الدولة الفرنسي في العدید من أحكامه بإعذار المتعاقد الذي لم یقم بتنفیذ 
التزاماته أو تأخیره بتنفیذها وتدعوه لأدائها والجزاء الذي سوف تطبقه في حالة عدم تنفیذه 

  : الالتزاماته التعاقدیة، كما سمح القانون الفرنسي تعدد استثناءات منها

  .نصا صریحا بإعفاء الدارة من الأعذار إذا اتصمت العقد-

  

                                                           
  .218- 211الشلماني حمد محمد حمد المرجع السابق، ص: أنظر في1-
  .90حمود محمد عبد االله، المرجع السابق، ص2-
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  .1یمكن أن ستخلص الاعفاء من الاعذار تبعا للزرف الخاص لك دعوى-

ففي حالة عدم تدارك المتعاقد تقصیره في الأجل المتفق علیه یمكن للمصلحة المتعاقدة 
، في حالة عدم تنفیذ للالتزامات توجه له المصلحة 2أن تفسخ الصفقة من جانب واحد

من قانون الصفقات العمومیة  149المتعاقدة إعذار بأجل محدد، وهو ما نصت علیه المادة 
إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة "وتعویضات المرفق العام في فقرتها الأولى 

  .3"المتعاقد إهذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد

ة قبل توقیع جزاء الانهاء حتى لو لم ینص العقد فلابد من إعذار المتعاقد مع الإدار 
  .4على ذلك أو لم یوجد شرط في دفتر الشروط یقضي بضرورة إعذار المتعاقد

  عدم تدارك المتعاقد لخطئه: اثالث

یمكن للمصلحة المتعاقدة في حالة عدم تدارك المتعاقد لخطئه في الأجل المحدد 
علیه فإن المصلحة المتعاقدة تقوم بفسخ العقد وتقصیره في تنفیذ العقد على النحو المتفق 

 247-15الفقرة الثانیة من المرسوم  149بإرادتها المنفردة وهو ما نصب علیه المادة 
إذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره "وتفویضات المرفق العام  ةیالمتضمن تنظیم الصفقات العموم

المصلحة المتعاقدة تقصیره في في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه، فإن 
الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم 

  .5"بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد ویمكنها كذلك القیام بفسخ جزئي للصفقة

  

                                                           
  .116- 115الحمود ومناح محمود، المرجع السابق، ص: أنظر في1-
  .103الإداریة، المرجع السابق، صبعلي محمد الصغیر، العقود : أنظر في2-
  .، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم  149/1المادة 3-
  .219الشلماني حمد محمد حمد المرجع السابق، ص: أنظر في4-
  .المرفق العامالمتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات  247- 15من المرسوم الرئاسي  149/2المادة 5-
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  الرقابة القضائیة على انهاء العقود الإداریة: الفرع الثالث

لفرع إلى القاضي المختص بالرقابة على انهاء الإدارة للعقد الإداري سنتعرض في هذا ا
بالإرادة المنفردة نتیجة اخلال احد أطراف العقد بالالتزامات التعاقدیة كما سنتطرق إلى نطاق 

  .تلك الرقابة

  تحدید القاضي المختص بالرقابة: أولا

سواء كانت السلطات العامة القضاء هو المرجع والملاذ الحقیقي الذي یلجا إلیه الجمیع 
، فالرقابة القضائیة من أهم 1أو الأفراد للتأكد من توافق الالتزام التعاقدي لمبدأ المشروعیة

صور الرقابة على أعمال الإدارة، فالقضاء هو الجهة القادرة على حمایة المشروعیة والدفاع 
شأن، فیقوم القاضي عن الحقوق والحریات الفردیة، حیث ترفع دعوى قضائیة من صاحب ال

برقابة المشروعیة لمطابقة أو مخالفة الأعمال الإداریة للقواعد القانونیة ومدى ملائمة 
الأعمال الإداریة للمصلحة العامة ویفصل القاضي بإلغاء القرار المعیب أو بالتعویض 
المناسب للمتعاقد مع الإدارة أو تعویض ذي الشأن عن الأضرار، یجوز الحكم القضائي 

  . 2جیة الشيء المقضي به حیث لا یمكن إثارة نزاع بشأنه من جدیدح

فالمنازعات التي تثور بین أطراف العقد تدخل في ولایة القضاء الكامل داخل القضاء 
الإداري، باستثناء القرارات القابلة للانفصال عن العقد، والتي یطعن بها بالإلغاء أمام القضاء 

، التي تدخل في اختصاص القضاء العادي مثل أهلیة المتعاقد الإداري، وتلط المسائل الأولیة
مع جهة الإدارة، حیث تعد الأعمال الإداریة المتصلة بالصفقة العمومیة إما أن تكون متصلة 

  .أو تكون منفصلة

  
                                                           

   1- .211، ص2006، عمان، 1الطهراوي هاني علي، القانون الإداري، دار الثقافة، الطبعة : أنظر في
، دار الفكر )محمد محمد عبده، القضاء الإداري لمبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة دراسة مقارنة: أنظر في2-

   .65-64، ص2007، الإسكندریة، 1الجامعي، الطبعة
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  :الأعمال الإداریة المتصلة-1

التعاقدیة على وتتمثل في مجموعة القرارات التي تصدرها جهة إداریة لتجسید التزاماتها 
قد والتي تصدرها الإدارة في مرحلة تنفیذ الصفقة عقع والتي لا تقبل الانفصال عن الأرض الوا

أو دفتر الشروط وتدخل منازعاتها ضمن اختصاص القضاء الكامل فلابد أن یكون الطاعن 
إذا  تمیزصاحب صفة ومصلحة وهذه الشروط لا تكفي لرفع دعوى قضائیة لهذا یجب أن 

  : لمتضرر متعاقدا ومن الغیركان ا

  :بالنسبة للمتعاقد-أ

یتولد عند اكتمال ابرام الصفقة العمومیة مجموعة من الحقوق والالتزامات للطرفین 
باعتبار أن المتعاقد أحد أطراف العلاقة التعاقدیة فإنه یحمي مركزه القانوني بواسطة دعوى 

  .1القضاء الكامل

القاضي العقد ضد القرارات التي تصدرها المصلحة  ففي حلة رفع المتعاقد الدعوى أمام
المتعاقدة والمتصلة بالصفقة العمومیة، وباعتبار موضوع دعوى القضاء الكامل فالمتعاقد أو 
صاحب الحق فإنه یطالب بحقه الذاتي على أساس مخالفة القرار الإداري المتصل بالعقد 

  .الإداري لأحد بنود العقد أو مخالة مبدأ المشروعیة

ویحكم المركز القانوني للمتعاقد مع الإدارة فإنه لوحده الحق في مراجعة قاض العقد 
الذي لا ینظر في الطعون المقدمة ضد الأعمال المتصلة بالصفقة العمومیة، وهو حق 
یمتلكه المتعاقد لا غیره فالوسیلة الوحیدة لطعن المتعاقد لهذا النوع من القرارات هو دعوى 

ي حالة ما إذا قام المتعاقد بطعن قضائي غیر هذه الدعوى فلا یقل طعنه القضاء الكامل وف
  .على أساس الدفع بوجود الدعوى الموازیة

                                                           
قرعیش سعاد، الأعمال الإداریة المتصلة والمنفصلة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة : ر في أنظ1-

، 2018/2017الماستر في الحقوق، تخصص منازعات عمومیة، درید كمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
  .36-15ص
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  :بالنسبة للغیر- ب

یعتبر الغیر طرفا أجنبیا في العلاقة التعاقدیة التي تربط المتعاقد والمصلحة المتعاقدة 
الصفقة والمتصلة بها والتي مست  فلا یمكن الطعن في القرارات الإداریة الناشئة عن ابرام

بمصلحته فلا یستطیع اللجوء إلى قاضي العقد عن طریق دعوى القضاء الكامل لأنه لیس 
طرفا في العملیة التعاقدیة وبالتالي فإن الغیر لا یتمتع بالحقوق والالتزام الناتجة عن الصفقة 

  .العمومیة

مختص یهدف إلى تصفیة فمنازعات الصفقة العمومیة عن عرضها أمام القاضي ال
الخلافات المرتبطة بالحق الشخصي لرافع الدعوى، فآثار الصفقة المبرمة لا تنصرف لغیر 

  .المتعاقدین وقعا لمبدأ نسبیة العقد

وعلى خلاف ذلك فإنه یمكن للغیر المتعاقد والذي تضرر جراء القرارات الإداریة التي 
التعاقدیة یمتلك الغیر طریق الطعن یتجاوز السلطة تصدرها المصلحة المتعاقدة أثناء العملیة 

  . 1متى ثبتت مصلحته المباشرة لأن طریق رفع دعوى القضاء الكامل غیر مفتوح أمامه

  :الطعن في الأعمال الإداریة المنفصلة-2

الإداریة التي حتى وإن كانت مرتبطة مباشرة  الأعمالالأعمال الإداریة المنفصلة وهي تلك 
اریة إلا أنها أعمال انفرادیة قابلة للرقابة علیها عن طریق دعوى تجاوز السلطة بالعقود الإد

إذا أما توفرت فیها عناصر القرار الإداري وحتى یتم قبول الطعن ضد القرارات الإداریة 
  .المنفصلة بالصفقة العمومیة

  

  

                                                           
  .37قرعیش سعاد، المرجع السابق، ص: أنظر في1-
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  :بالنسبة للغیر-أ

نفصال حمایة للغیر ففي یقبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن ضد القرارات القابلة للا
البدایة كان القضاء الإداري لا یقبل الطعن بالإلغاء المقدم من المتعاقد لأنه یستطیع اللجوء 
للقضاء الكامل وانما أوجب أن یكون الكعن مقدما من الغیر الذین لا تربطهم علاقة بالعقد 

غیر المتعامل "به  حتى یكون الطعن بالإلغاء مقبولا في القرارات المنفصلة فالغیر یقصد
وغیر المتعاقد ویعتبر شخصا خارجا عن عقد الصفقة، العمومیة، وإلا أنه تضرر من قرار 

  ".إداري أصدرته المصلحة المتعاقدة

فالغیر لا یجوز له اللجوء إلى دعوى القضاء الكامل لأنه أجنبي عن العقد، وهذا 
ة ضد القرارات المنفصلة عن الأخیر تقتصر آثاره على أطرافه فقد، فدعوى تجاوز السلط

الصفقة العمومیة هو أمر ضروري لغیر المتعاقد الذي لا یستطیع اللجوء إلى القضاء، فغیر 
المتعاقد یستمد حق في الطعن بإلغاء القرار الإداري المنفصل بناءا على مركزه القانوني الذي 

انوني الذي تأثر جراء تأثر جراء اصدار هذا القرار الإداري المنفصل بناء على مركزه الق
اصدار هذا القرار، ومن خلال ذلك فإن غیر المتعاقد لیس له طریق إلا طریق الطعن 
بتجاوز السلطة هذه القرارات الإداریة التي تصدر في جمیع المراحل التي تمر بها الصفقة 

  .العمومیة

  :بالنسبة للمتعاقد- ب

الطعن المقدم من المتعاقد مع  لقد استقر أحمان مجلس الدولة الفرنسي على عدم قبول
الإدارة لأن سبیله هو القضاء الكامل ولیس القضاء الإلغاء فالمتعاقد لیس له أن یلجأ إلى 

  .القاضي العقد للطعن في مثل هذه القرارات
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وعلى الرغم من تبني مجلس الدولة الفرنسي لفكرة عدم سماح المتعاقد مع الإدارة من 
القرارات الإداریة المنفصلة، إلا أنه خفق من حقها وحدتها حیث  استخدام الطعن بالإلغاء ضد

یسمح بقبول الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المتعاقد ضد القرارات الصادرة عن المصلحة 
المتعاقدة بصفتها سلطة عامة ولیس متعاقدة یشترط أن تكون هذه الأعمال قد أضرت به كما 

سلطة الضبط الإداري ومخالفة قواعد الشرعیة یجب أن یبنى الطعن على مخالفة قواعد 
ولیس على أساس مخالفة نصوص العقد، التحول الذي طرأ على قبول الطعن بالإلغاء من 
المتعامل المتعاقد الذي جعلها من دعوى احتیاطیة إلى دعوى القانون العام متى توفر شرط 

  . 1المصلحة في الدعوى

  العقود الإداریةنطاق رقابة القاضي في انهاء : ثانیا

یقوم القاضي بفحص قرار الإدارة بفسخ العقد من زاویتي المشروعیة والملائمة، خلافا 
لفحصه لقرار الإدارة بإنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة الذي یفحص فیه زاویة المشروعیة 

  :فقط لذلك سنتناول موضوع نطاق رقابة القاضي على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري

  :رقابة المشروعیة-1

یعتبر فسخ القرار غیر مشروعا في حالة ما إذا شاب القرار الإداري عیب من عیب 
  :عدم الاختصاص، وعیب الشكل، وعیب استعمل السلطة وعیب مخالفة القانون

  :عیب عدم الاختصاص-أ

یكون قرار الفسخ الجزائي غیر مشروعا، عندما یصدر من شخص أو جهة غیر 
ره لذلك یقوم القاضي بالتحقق مما إذا كانت السلطة التي فسخت العقد هي مختصة بإصدا

  .السلطة المختصة بذلك أم لا

                                                           
  .51-48ص قرعیش سعاد، المرجع السابق،: نظر فيأ -1
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  :عیب الشكل والإجراءات- ب

المقصود بعیب الشكل أو الإجراءات هو عدم التزام الجهات الاداریة بالقواعد الشكلیة 
وبالتالي یكون الفسخ غیر  التي أو جبتها القوانین واللوائح في إصدار القرارات الإداریة،

  .مشروعا إذا خالف الأوضاع والشكلیات التي یتطلبها القانون أو العقد

  :عیب مخالفة القانون-ج

یعني هذا العیب مخالفة محل القرار الإداري الأحكام القواعد القانونیة النافذ أیا كان 
للعقد الإداري معتمدا  شكلها أو مصدرها لذا وجب أن یكون قرار الإدارة بتوقیع جزاء الفسخ

على تطبیق القواعد القانونیة أو تطبیق بنود العقد، فإذا لم توجد الواقعة التي تثیرها الإدارة 
لتبریر جزاء الفسخ أو كانت هذه الواقعة لا تشكل خطأ تعاقدیا أو قانونیا أو كانت هذه 

الفسخ الجزائي یكون غیر  الواقعة لا تقابل أي التزام مفروض على المتعاقد فإن قرارها بتوقیع
  .مشروع

  :عیب إساءة استعمال السلطة-د

یقصد بهذا العیب هو انحراف الجهة الإداریة بالسلطة المخولة لها عن هدفها المقرر لها 
سعي وراء غرض غیر معترف لها به وعبیه فإن قرار الإدارة بفسخ الجزئي یصبح غیر 

تها لتحقیق غایة غیر ذلك التي حددها مشروع إذا استعملت الإدارة المتعاقدة صلاحیا
  .1القانون، وهي معاقبة المتعاقد مع الإدارة نتیجة لإخلاله بالالتزامات التعاقدیة

  :رقابة الملائمة-2

فرقابة قاضي العقد لا یكتفي بالتحقق مما إذا كان المتعاقد قد ارتكب بالفعل مخالفة 
لالتزاماته التعاقدیة بل یقد أیض جسامة الجزاء الموقع على المتعاقد بالمقارنة بخطورة 

                                                           
، مجلة جامعة )دراسة مقارنة(فیصل حسام، رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة بالفسخ الجزائي للعقد الإداري : أنظر1-

  .151-146، ص2017، جامعة دمشق، 77البحث، العدد
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المخالفة التي عوقب عنها المتعاقد، حیث أن رقابة القاضي لا تقتصر التحقق من الوجود 
لجزاء وتكییفها القانوني بل تمتد هذه الرقابة أیضا إلى رقابة مدى توافق هذا المادي لأسباب ا

أن قاضي العقد یقد ما إذا كانت جسامة ] الجزاء مع خطورة الأسباب التي ادعت لاتخاذه أ
 الخطأ كافیة لتبریر الجزاء أم أن الجزاء زائد عن الحد، وبناءا على ذلك فإن قاضي العقد

مشروعیة جزاء الفسخ إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتعاقد لا تشكل یمكنه أن یقضي بعدم 
  .خطأ جسیما یكفي لتبریر جزاء الفسخ

الالتزام إذا اتضح  إسقاطوهنا تجد الإشارة إلى أن قاضي العقد یستطیع أن یلغي قرار 
  .الإسقاطله أن الخطأ المنسوب للملتزم لم یكن جسیما، ولم یكن كافیا لتبریر جزاء 

یقا لذلك فإن مجلس الدول الفرنسي قضى بأن الإدارة عندما تسقط الالتزام لخطأ وتطب
یسیر أو أن الخطأ جسیم، ولكنه على وشك الإصلاح أو مائل للإصلاح من جانب الملتزم 

  .فإن الإدارة بإسقاطها الالتزام في هذه الحالة تقییم مسؤولیتها التعاقدیة تجاه الملتزم

فرنسي بإخلال جزاء وضع المرفق تحت الحراسة محل جزاء كما قضى مجلس الدولة ال
  .1اسقاط الالتزام المغالى فیه أخذ بمبدأ تناسب الجزاء مع خطأ الصادر من الملتزم

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .152فیصل حسام، المرجع السابق، ص: أنظر في1-
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  :خلاصة الفصل

بحدود تهدف من خلالها إلى بالرغم من تمتع الإدارة بامتیازات واسعة إلا أنها مقیدة 
  .العام وتحقیق المصلحة العامةتنفیذ العقد لحسن سیر المرفق 

فالإدارة لا یجب أن تتجاوز حقها في الرقابة إلى درجة أن یصل إلى حد تغییر طبیعة 
قد باشرت سلطة التعدیل وهو ما یتنافى وسلطة الرقابة في تنفیذ العقد لأنها تكون لذلك 

وأحكامهن فینبغي  العقود الإداریة، وممارستها لسلطة الرقابة لا یمنعها من الخضوع للقوانین
أن تصدر الرقابة عن سلطات مختصة وفقا للأشكال والإجراءات القانونیة للغرض منها وهو 

  .المصلحة العامة

كما أن خضوع سلطة توقیع الجزاءات لجملة من القیود یعد ضمانة للمتعاقد في 
للإدارة أن توقع  مواجهة الإدارة إذ أنه في حالة إخلال المتعاقد لالتزاماته التعاقدیة لا یمكن

علیه جزاءات جنائیة لأنه یعد مخالفة للأنظمة والقوانین ولا یمكنها أیضا من توقیع جزاءات 
فكل من المتعاقد والمصلحة المتعاقدة على المتعاقد الذي أتم تنفیذ موضوع العقد المتفق علیه 

ملتزمان بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة فلا تطالب المتعاقد بتنفیذ التزاماته ولا تلتزم معه بالتنفیذ 
وملتزمان أیضا بالجزاءات العقدیة التي قاما بالاتفاق المسبق بوضع جزاء محدد لها في العقد 

تزمة بإعذار المتعاقد في تنفیذ العقود الإداریة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها فالإدارة مل
وخاضعة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة الأعمال الإداریة للقواعد القانونیة 

  .العامةوملاءمتها لتحقیق المصلحة 

إلى جانب حدود سلطة الرقابة وتوقیع الجزاءات وردت حدود لسلطة تعدیل العقود 
المتعاقد ویترتب الإدارة في استعمال سلطتها في مواجهة  الإداریة والتي تحول دون تعسف

على هذه القیود إلغاء القرارات الإداریة على مخالفتها ویترتب عنها حق المتعاقد في طلب 
التعویض أو طلب فسخ العقد أو إلغاء تعدیله، كما وردنا هناك حدود لسلطة إنهاء العقود 

ذا صدر عن سلطة مختصة أو غیر مختصة لم یكون مشوبا بعیب المشروعیة إ أنالإداریة 
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أو في اللوائح فشروط تراعي الإجراءات والشكلیات المنصوص علیها في العقد أو القوانین 
ممارسة سلطة الإنهاء ترتكز حول فكرتین أساسیتین هما المصلحة العامة ومشروعیة قرار 

طالبة إنهاء قرار الإدارة الفسخ وهي خاضعة لرقابة القضاء إذ یمكن لأحد أطراف العقد من م
  .من خلال رفع دعوى لدى القضاء الكامل
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  :خاتمة
في العقود الإداریة اتضح لنا بأن من خلال هذه الدراسة المتعلقة بامتیازات الإدارة 

العقود الإداریة تتمیز بشروط استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص وهو وجود 
أثناء تنفیذ العقود جملة من السلطات التي تجعل الإدارة الطرف الأسمى في العلاقة التعاقدیة 

  .كفة الصالح العام إلى الصالح الخاصإلى ترجیح الإداریة تهدف 
دون وساطة القضاء لأن فالإدارة تمارس سلطاتها الممنوحة لها بإرادتها المنفردة من 

ممارسة هذه السلطات دون أن الطابع المتمیز للعقود الإداریة وخصائصها الذاتیة منحها 
  .ینص العقد على ذلك

في العقود الإداریة بسلطة الرقابة وتعدیل شروط العقد الإداري وتتمثل سلطات الإدارة 
وسلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد الذي أخل  سیر المرفق العام بانتظام وإطرادلحسن 

تنفیذ موضع العقد وسلطة إنهاء العقود الإداریة متى استدعت بالتزاماته التعاقدیة بهدف إتمام 
من سلطات الإدارة في العقود الإداریة مقیدة بحدود تراعى المصلحة العامة ذلك، وهي جملة 

  .المصالح العامة لحسن سیر المرفق العام ولضمان حقوق المتعاقد معهافیها 
تتمیز العقود الإداریة عن باقي عقود القانون الخاص كونه یتمتع بسلطات واسعة لا 

  .یمكن التنازل عنها
ن أن ینص علیها العقد العام من خلال إلى هذه السلطات دو یمكن للإدارة اللجوء 

عملیة الإشراف عن طریق الأعمال المادیة وعملیة التوجیه عن طریق الأعمال القانونیة 
بإصدار الأوامر والتعلیمات غلى المتعاقد لا یجب أن تتجاوز حقها في الرقابة بإصدارها 

ت التي تهدف تحقیق الأوامر والتعلیمات إلى درجة تعدیل شروط العقد وإصدارها للقرارا
  .أن تمارسها في حدود المشروعیةالعامة من الضروري المصلحة 

أما سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد الذي أخل بالتزاماته التعاقدیة دون 
استثناءا على ذلك فقد وضعت قیود علیها حتى لا تتعسف في  اللجوء إلى القضاء إلا أنه
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ویمكن للمتعاقد من اللجوء إلى القضاء لاستحقاق التعویض، استعمال سلطة توقیع الجزاءات 
  .كما أنها تخضع لرقابة القضاء الإداري فیما توقعه من جزاءات على المتعاقد

شروط العقد بإرادتها المنفردة بحیث لا یتجاوز هذا التعدیل سلطة الإدارة في تعدیل 
یل في شروط العقد قد یضع المتعاقد أمام عقد جدید وشروط موضوع العقد، فتمادي التعد

أیضا بإمكانیاته المالیة بحیث یختل التوازن المالي للعقد فیستوجب على وقد تمس  جدیدة،
  .التي لحقته من تعدیل شروط العقدالإدارة تعویض المتعاقد عن جمیع الأضرار 

إلغاء التعدیل  فسخ العقد أو أما بالنسبة لحقوق المتعاقد فیمكن من طلب التعویض أو
  .هاللجوء إلى القضاء لضمان حقوق

أما سلطة إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة فهي سلطة ممنوحة للإدارة تنهي به 
هناك خطأ من المتعاقد وفي مقابل ذلك هناك حدود وضوابط یجب العقد حتى لو لم یكن 

سواء صدر هناك من ستعمالها لهذه السلطة الإلتزام بها حتى لا تتعسف في اعلى الإدارة 
كضمان للمتعاقد في مواجهة كما تخضع لرقابة القضاء الإداري المتعاقد أو دون خطا منه، 

العقود نهاء من أخطر السلطات لأن مصیر كل العقود وبالخصوص لإالإدارة وسلطة ا
ء مدته أو باتفاق الإداریة هو الانقضاء إما بتحقق الغرض الذي عقدت من أجله أو بانتها

الطرفین أو من طرف الإدارة مع خضوعها لرقابة القاضي الإداري وإما بطلب من المتعاقد 
  .بإصدار حكم قضائي بانتهاء العقد الإداري
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القوانین : أولا

الموافق ل 1395رمضان  20المتضمن القانون المدني ،المؤرخ في ، 58-75 الأمر .1
  .1975سبتمبر  26
الموافق ل  1432رجب  20المؤرخ في المتضمن قانون البلدیة ، 10 -11الأمر رقم  .2

 .37الجریدة الرسمیة العدد ، 2011یونیو  22
الموافق  1433ربیع الأول  28المتضمن قانون الولایة، مؤرخ في  07- 12: الأمر رقم .3
  12، الجریدة الرسمیة العدد 2012فبرایر  21ل 

 رفق العامات العمومیة وتفویض المالمتضمن تنظیم الصفق 247-15المرسوم الرئاسي  .4
الجریدة الرسمیة العدد ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في 

50  
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247-18المرسوم الرئاسي  .5

  العام 
سبتمبر  6الموافق ل  1429رمضان  6مؤرخ في ، 276 -08المرسوم الرئاسي رقم  .6

  50الجریدة الرسمیة العدد، عتماد میزانیة تسییر وزارة التربیة الوطنیة، یتضمن تحویل ا2008

  :المؤلفات:ثانیا

 .2008البتا محمد عاطف، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، مصر،  .1
  .2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  .2
، )فقهیة-قضائیة–دراسة تشریعیة (الجزائر بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في  .3

  .2009، الجزائر، 1جسور للنشر ،ط
  .2010بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى، الجزائر،  .4
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التحیوي محمود السید عمر، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود  .5
  ..معیة، الاسكندریة، دسالإداریة، دار المطبوعات الجا

الجبوري محمد حسن مرعى، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائیة والمالیة في  .6
  .2014العقود الإداریة، دار الجامع  الجدیدة، الإسكندریة، 

  .2010،عمان،  1الجبوري محمود خلف، العقود الإداریة، دار الثقافة، ط .7
التشریع والقضاء  دراسة مقارنة بین النظام جبیر مطیع على حمود، العقد الإداري بین  .8

  .2006الفرنسي والمصري والیمني، شركة دیناس للطباعة، مصر، 

جمعة أحمد محمود، العقود الإداریة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات الجدید،  .9
  .2002منشأة المعارف، الاسكندریة

عة الإسلامیة، دار الجامعة الحلو ماجد راغب، علم الإدارة العامة ومبادئ الشری .10
  .2004الجدیدة، الإسكندریة، 

حمود عبد االله، انهاء العقد بالإدارة المنفردة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار  .11
  .2002، عمان، 1الثقافة للنشر والتوزیع، ط

، دار الثقافة، )B o T(الحمود وضاح محمود، عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة  .12
  .2010،عمان،1ط

 .2011، عمان ،1الذنیبات محمد جمال، الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة، ط .13
  .2011، عمان ،2ط، دار الثقافة، الوجیز في القانون الإداري، الذنییات محمد جمال .14
  .2013، القاهرة 1رابحي أحسن، الأعمال القانونیة الإداریة، الكتاب الحدیث، ط .15
الرزاق، الوسیط في شرح قانون المدني، دار إحیاء التراث العربي،  السنهوري أحمد عبد .16

  .1952، لبنان، 1الجزء 
الشلماني محمد حمد، إمتیازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات  .17

  .2007الجامعیة، الإسكندریة، 
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،مصر، محمد سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار العربي، القاهرة يالطماو  .18
2011.  

  .، عمان1الطهراوي هاني علي، القانون الإداري، دار الثقافة، الطبعة  .19
عبد الباسط محمد فؤاد، العقد الإداري، المقومات الإجراءات  الأثار، دار الجامعة  .20

  .2006الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
الجامعیة،  عبد الحمید مفتاح خلیفة، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، دار المطبوعات .21

  .2008دط، إسكندریة، 
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة المعارف  .22

  .2007الإسكندریة، مصر، 
عبدالحمید مفتاح خلیفة، إنهاء العقد الإدراي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  .23

2007.  
  . 2012الهدى، الجزائر، عشي علاء الدین، مدخل القانون الإداري، دار  .24
، الجزائر، 1عمار بوضیاف الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، ط .25

2007.  
، الجزائر، 3عمارف بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، دار جسور، ط .26

2011.  
، الجزائر، 2عوابدي عمار، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء  .27

2002.  
عیسى ریاض، العقد الإداري في القانون المقارن الجزائري، دیوان المطبوعات  .28

  .الجامعیة، الجزائر
، )دراسة مقارنة( قطیش عبد اللطیف، الصفقات العمومیة تشریعا وفقها وإجتهاد .29

  .، لبنان2منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
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، لبنان، 1قوقیة، طالقیسي محیي الدین، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الح .30
2007.  

  .2010، عمان، 1كنعان نواف، القانون الإداري، دار الثقافة، ط .31
، لباد للنشر، )التنظیم الإداري النشاط الإداري (لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري  .32

  .2006الجزائر 
  .2002لیلو راضي مازن، العقود الإداریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  .33
حمد محمد عبده، القضاء الإداري لمبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة دراسة م .34

   .2007، الإسكندریة، 1، دار الفكر الجامعي، الطبعة)مقارنة
محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .35
  .2006،الجزائر، 4ط

، 4ان المطبوعات الجامعیة، طمحیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیو  .36
  .2006الجزائر، 

  .2009، الجزائر، 1معطي االله على ،تقنین الصفقات العمومیة، دار هومة، ط .37
نابلسي نصري منصور، العقود الإداریة، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة  .38

  ، 2010،لبنان،1والأدبیة، ط
الإدارة في فرض الجزاءات الهاشمي رشا محمد جعفر، الرقابة القضائیة على سلطة  .39

  .2010، لبنان 1على المتعاقد معها، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

 الرسائل و المذكرات: رابعا

اسماعیل هبة، تنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة الخارجیة علیها، مذكرة للحصول على  .1
، كلیة الحقوق شهادة ماجستیر في القانون العام والاقتصادي، تحت إشراف براج عبد المجید

  .2017- 2016والعلوم السیاسیة جامعة محمد بن أحمد، وهران، 
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بن سدیرة جلول، الجزاءات في مجال تنفیذ العقود الإداریة، مذكرة لنیل شهادة  .2
الماجستیر في القانون العام المعمق، إشراف بن مرزوق عبد القادر، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015-2014تلمسان، السیاسیة جامعة أبي بكر بلقاید، 
أطروحة لنیل ، آلیات حسابة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، خضري حمزة  .3

 ،الحقوقزوینة عبد الروزاق كلیة ، شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام
  .جامعة الجزائر 

تحقیقه قدمت علاونة فادي نعیم جمیل، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات  .4
هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون العام، إشراف الدكتور شرافة 

  .2011محمد، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
قرعیش سعاد، الأعمال الإداریة المتصلة والمنفصلة في مجال الصفقات العمومیة،  .5

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص منازعات عمومیة، درید كمال، مذكرة مكملة 
 .2018/2017جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

  المجلات العلمیة: خامسا

، 19مستو بدیع، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري، مجلة جامعة البحث، العدد ا .1
  .2013جامعة الشام الخاصة، 

على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات، مجلة الاقتصاد  براغ محمد، دور الرقابة .2
  .2018، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، جانفي 18الجدید، العدد 

بوفنجة بن عبد المالك، النظام القانوني للتعویض في العقود الإداریة، دفاتر السیادة،  .3
  .2017، جوان )الجزائر ( ، جامعة طاهري محمد بشار 17العدد 

مجلة ، نظام الرقابة الداخلیة ومطلب إرقاء تدبیر الصفقات المحلیة، ادتویون سع .4
  .2015، ماي 27القانون المغربي، العدد 



 :قائمة المصادر والمراجع                                                              
 

 
103 

الموازنة بین مصالح الطرفین أثناء وتنفیذ العقد الإداري، مجلة أبحاث ، خلاف بیو .5
  .2018جوان ، الجزائر، ، جامعة بسكرة6العدد ، قانونیة وسیاسیة

یم، المسؤولیة التعاقدیة للإدارة القائمة على أساس الخطأ، مجلة زروقي كربل رفاه كر  .6
  .2010، السنة السابعة 3المحقق للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد
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 .2017، جامعة بلاد الشام، 52البعث، العدد 
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  :ملخص

نلخص في الأخیر إلى أن سلطات الإدارة في العقود الإداریة تتمیز عن عقود القانون الخاص وذلك كون 
الإدارة تستعمل امتیازات السلطة العامة في تنفیذ العقود الإداریة انطلاقا من سلطة الرقابة التي تعمل على 

إلى جانب سلطة تعدیل  ،ا لما ورد في بنود العقدالتأكد من أن المتعاقد یقوم بتنفیذ التزاماته التعاقدیة وفق
وتوقیع جزاءات  ،العاممع الظروف والتطورات التي یمر بها الموفق  لتتلاءمشروط العقد بإرادتها المنفردة 

إنهاء للعلاقة لیس  ،على المتعاقد الذي أخل بالتزاماته التعاقدیة لأن الغرض من فرض الجزاءات علیه
هي وأخطر هذه السلطات  ،ضغط على المتعاقد لیقوم بإتمام تنفیذ موضوع العقد التعاقدیة إنما وسیلة

ي إلى انقضاء العلاقة التعاقدیة لدواعي المصلحة العامة مما سلطة ضغط على المتعاقد الإداري التي تؤد
یدة یستوجب تعریف المتعاقد عن الأضرار التي لحقته من إنهاء العقد الإداري إلا أن سلطات الإدارة مق

حتى لا تتعسف في استعمال حقها لغرض غیر مشروع من جهة ولضمان حقوق المتعاقد معها بضوابط 
من جهة أخرى لأن الغرض من تمتع الإدارة بسلطات ووضع قیود علیها هو تحقیق الصالح العام ولحسن 

  .سیر المرفق العام بانتظام

Abstract : 

Finally, we conclude that management authorities in administrative contracts are distinct from 

private law contracts, since the administration uses the privileges of the public authority to 

implement administrative contracts from the supervisory authority, which ensures that the 

contractor is carrying out its contractual obligations in accordance with the terms of the 

contract, The authority to modify the terms of the contract on its own volition to suit the 

circumstances and developments experienced by the general conciliator and to impose 

penalties on the contractor who breached its contractual obligations because the purpose of 

imposing sanctions on him is not to terminate the contractual relationship but to pressure the 

contractor to complete the Contract, The most serious of these authorities is the power of 

pressure on the administrative contractor, which leads to the termination of the contractual 

relationship for reasons of public interest, which necessitates the definition of the contractor 

for the damages caused by the termination of the administrative contract. However, the 

administrative authorities are restricted by restrictions so as not to abuse their right for an 

illegal purpose on the one hand and to guarantee the rights of the contractor On the other 

hand, because the purpose of the Department's control and placing restrictions on it is to 

achieve the public interest and to improve the overall functioning of the public facility, 


